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دإ – ٣/٢٣ - الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 
 

إن الجمعية العامة، 

تعتمد الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان(١) ومنهاج عمل(٢) بيجين، المرفقة ذا القرار. 

 

الجلسة العامة ١٠ 

١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
 

المرفق 
 

الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 
 

أولا - مقدمة 
ـــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة تــأكيد التزامــها بالغايــات والأهــداف الــواردة في إعــلان  تعيـد الحكومـات الـتي اجتمعـت في ال - ١

ومنـهاج عمـل بيجـين المعتمديـن في المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة المعقـود عـام ١٩٩٥ علـى الوجـه الـوارد في تقريـر المؤتمـــر. ويحــدد إعــلان 

ـــاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام، ويشــكلان خطــة لتمكــين المــرأة. وقــد اســتعرضت  ومنـهاج عمـل بيجـين هـذه الغايـات في تحقيـق المس

الحكومات وقيمت التقدم المحرز في تنفيذ منـهاج العمـل، وحـددت العقبـات والتحديـات الراهنـة أمـام تنفيـذه. وأقـرت الحكومـات بـأن الغايـات 

                                                           
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، القرار، المرفق  (١)

الأول. 

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٢)
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ـــرى علــى الصعــد المحلــي  والالتزامـات الـواردة في منـهاج العمـل لم تنفـذ أو تتحقـق بشـكل تـام، واتفقـت علـى القيـام بـإجراءات ومبـادرات أخ

والوطني والإقليمي والدولي للتعجيل بخطى تنفيذه وكفالة الوفاء التام بالتزامات تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام. 

وحدد منهاج عمل بيجين ١٢ مجـالا مـن مجـالات الاهتمـام الحاسمـة للعمـل فيـها علـى سـبيل الأولويـة بغـرض إنجـاز عمليـة النـهوض  - ٢

بالمرأة وتمكينها. واستعرضت لجنة وضع المرأة التقدم المحرز في كل مجـال مـن مجـالات الاهتمـام الحاسمـة الإثـني عشـر واعتمـدت منـذ عـام ١٩٩٦ 

استنتاجات وتوصيات متفـق عليـها للتعجيـل بـالتنفيذ. ويشـكل منـهاج العمـل، إلى جـانب هـذه الاسـتنتاجات والتوصيـات المتفـق عليـها، قـاعدة 

لإحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين. 

٣ - والهـدف مـن منـهاج العمـل، الـذي يتفـق تمامـا مـع مقـاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، هـو التمكـــين لجميــع 

ــان والحريـات الأساسـية لجميـع النسـاء أمـر جوهـري لتمكـين المـرأة. وبينمـا يجـب ألا تغيـب  النساء. كما أن الإعمال الكامل لكافة حقوق الإنس

ـــن  عـن البـال أهميـة الخصـائص القوميـة والاقتصاديـة والإقليميـة وشـتى الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة، فـإن واجـب الـدول، بغـض النظـر ع

نظمـها السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، أن تعـزز وتحمـي جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. وتنفيـذ منـهاج العمـل، بمـا في ذلـــك مــن 

ـــة، بمــا يتفــق مــع  خـلال القوانـين الوطنيـة وصياغـة الاسـتراتيحيات والـبرامج، وتحديـد الأولويـــات الإنمائيـــــة، هـــــو مسـؤولية سـيادية لكـل دول

حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية كافـة، وينبغـي أن تســهم الأهميــة الــتي تحظــى ــا مختلــف القيــم الدينيــة والأخلاقيــة والخلفيــات الثقافيــة 

والمعتقـدات الفلسـفية للأفـراد ومجتمعـام المحليـة، والاحـترام الكـامل لهـا، في تمتـع المـرأة تمتعـا كـاملا بحقوقـها الإنسـانية وتحقيـق المسـاواة والتنميـــة 

والسلام. 

ويؤكـد منـهاج عمـل بيجـين علـى أن للنسـاء اهتمامـات مشتركــــة لا يمكـن معالجتـها إلا بـالعمل الجمـاعي وعلـى أسـاس الشــراكة  - ٤

مـع الرجـل مـن أجـل تحقيـق الهـدف المشـترك المتمثـل في المسـاواة بـين الجنسـين في مختلـف أنحـاء العـالم. ويراعـــي منــهاج العمــل التنــوع الكــامل 

لأحوال المرأة وظروفها ويقدره كما يعترف بأن بعض النساء يواجهن عوائق خاصة تحول دون تمكينهن. 

ويعـترف منـهاج العمـل بـأن المـرأة تواجـه عوائـق تحـول دون تمتعـها بالمسـاواة الكاملـة ودون النـهوض ـا بسـبب عوامـل مـــن قبيــل  - ٥

العنصـر أو العمـر أو اللغـة أو الأصـل العرقـي أو الثقافـة أو الديـن أو العجـز، أو لأـا تنتمـي إلى الســـكان الأصليــين أو بســبب أي وضــع آخــر. 

وتواجه نساء عديدات عقبـات محـددة تتصـل بوضعـهن الأسـري لا سـيما كأمـهات وحيـدات؛ وبمركزهـن الاجتمـاعي الاقتصـادي، بمـا في ذلـك 

ظـروف معيشـتهن في المنـاطق الريفيـــة أو المعزولــة أو الفقــيرة. كمــا تواجــه اللاجئــات والمشــردات بمــن فيــهن المشــردات داخليــا والمــهاجرات 

ــة. كمـا تتـأثر نسـاء عديـدات بصفـة خاصـة بـالكوارث البيئيـة والأمـراض الخطـيرة والمعديـة  والنازحات ومنهن العاملات المهاجرات عوائق إضافي

وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة. 
 

ـــــــتي  ـــــــ ١٢ ال الحاسمــــــة ال الإنجازات المحققة والعقبات المصادفة في تنفيذ االات  ثانيا -
يتضمنها منهاج العمل 

يجب تقييم العقبات والإنجـازات بالنسـبة للالتزامـات المتعـهد ـا في منـهاج عمـل بيجـين وفي مجـالات الاهتمـام الحاسمـة الــ ١٢ الـتي  - ٦

يتضمنـها، وذلـك بـالنظر في الاجـراءات المتخـذة والنتـائج المحققـة، حسـبما وردت في التقـارير الوطنيـة وبالإحاطـة بـالعلم بتقـــارير الأمــين العــام، 

وبنتـائج الاجتماعـات الإقليميـة الخمسـة المعقـودة في إطـار الأعمـال التحضيريـة للـدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة، واســتنتاجاا، والاتفاقــات 
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الـتي توصلـت إليـها، وغـير ذلـك مـن المصـادر ذات الصلـة. ويبـين هـذا التقييـم أنـه علـــى الرغــم مــن إمكانيــة تميــيز تطـــــورات إيجابيـــــة هامــة، 

فالحواجز ما زالت قائمة ولا تزال هناك حاجـــة إلى مواصلـــة تنفيـــذ ما اتفق عليـه مـن غايـات ومـا قـدم مـن التزامـات في بيجـين. لـذا يمكـن أن 

ـــارا شــاملا لتحديــد إجــراءات ومبــادرات أخــرى للتغلــب علــى العقبــات  يشـكل موجـز الإنجـازات وموجـز العقبـات المسـتمرة أو الجديـدة إط

ولتحقيق وتعجيل التنفيذ الكامل لمنهاج العمل على جميع الصعد وفي جميع االات. 
 

المرأة والفقر  ألف -
الإنجازات. تم إحراز تقدم كبير في زيادة الإقرار بالأبعاد الجنسـانية للفقـر وفي الإقـرار بـأن المسـاواة بـين الجنسـين هـي أحـد العوامـل  - ٧

التي لها أهمية كبيرة في القضـاء علـى الفقـر وبخاصـة فيمـا يتعلـق بتـأنيث الفقـر. كمـا بذلـت جـهود لدمـج المنظـور الجنسـاني في سياسـات وبرامـج 

القضاء على الفقر التي تضطلـع ـا الحكومـات، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة. كمـا تـولي المؤسسـات الماليـة المتعـددة الأطـراف الدوليـة 

والإقليمية اهتماما متزايدا لإدماج منظور جنساني في سياسـاا. وقـد أحـرز تقـدم باتبـاع ـج ذي شـقين يتمثـل في تعزيـز أنشـطة العمالـة وإدرار 

الدخـل المتعلقـة بـالمرأة، وتوفـير إمكانيــة الوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، بمــا في ذلــك التعليــم والرعايــة الصحيــة. وقــد بــرزت 

ـــال التمكــين الاقتصــادي وأدى إلى توســيع نطــاق  الائتمانـات الصغـيرة وغيرهـا مـن الأدوات الماليـة الـتي تخـدم المـرأة كاسـتراتيجية ناجحـة في مج

الفرص الاقتصادية لبعض النساء اللائي يعانين الفقر وبخاصـة في المنـاطق الريفيـة. وقـد روعيـت في عمليـة وضـع السياسـات الاحتياجـات الخاصـة 

للأسـر الـتي تعيلـها الإنـاث. وأدت البحـوث إلى تعزيـز فـهم اختـلاف التأثـــيرات الــتي يحدثــها الفقــر علــى النســاء والرجــال ووضعــت الأدوات 

اللازمة للمساعدة في إجراء هذا التقييم. 

العقبـات. أسـهمت عوامـل كثـيرة في الفجـوة الاقتصاديـة الآخـذة في الاتسـاع بـين الرجـــل والمــرأة، بمــا في ذلــك عــدم المســاواة في  - ٨

الدخـل، والبطالـة، ومسـتويات الفقـر الـتي تـزداد عمقـا بالنسـبة إلى أكـثر الفئـات ضعفـا وميشـا. كمـا أن أعبـاء الديـون، والإنفـــاق العســكري 

المفرط، غير المتناسب مع احتياجات الأمن القومي، والتدابير القسرية المتخـذة مـن جـانب واحـد وغـير المتفقـة مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم 

المتحـدة، والصـراع المسـلح، والاحتـلال الأجنـبي، والإرهـاب، وانخفـاض مسـتويات المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، فضـلا عــن عــدم الوفــاء بالتعــهد 

ـــاتج القومــي الإجمــالي للبلــدان  الـذي لم يتحقـق بعـد وهـو الالـتزام الـذي يشـكل هدفـا متفقـا عليـه دوليـا لتخصيـص نسـبة ٠,٧ في المائـة مـن الن

المتقدمة النمو لإجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية ونسبة تــتراوح بـين ١/٢ ٠,١ في المائـة و ٠,٢ في المائـة لأقـل البلـدان نمـوا، فضـلا عـن عـدم اسـتخدام 

ــهود الوطنيـة لمكافحـة الفقـر. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن أوجـه عـدم المسـاواة تتفـاوت  الموارد بكفاءة، إلى جانب عوامل أخرى يمكن أن تعيق الج

بـين الجنسـين لتقاسـم السـلطة الاقتصاديـة، والتوزيـع غـير المتكـافئ بـين المـرأة والرجـل في الأعمـال الـتي لا يدفـع عنـها أجـر، وعـدم وجـود دعـــم 

ـــالي لمنظمــات المشــاريع الــتي تديرهــا المــرأة، وعــدم تكــافؤ فــرص الوصــول إلى رأس المــال والتحكــم فيــه، وبخاصــة الأراضــي  تكنولوجـي وم

ـــها أمــور أدت إلى إعاقــة  والائتمانـات وعـدم تكـافؤ فـرص الوصـول إلى الأسـواق، فضـلا عـن جميـع الممارسـات الضـارة والتقليديـة والعرفيـة كل

عملية التمكين الاقتصادي للمرأة وتفاقم تأنيث الفقر. وقـد أدت العمليـات الأساسـية لإعـادة الهيكلـة الـتي قـامت ـا البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 

بمرحلة انتقالية إلى نقص الموارد المتاحة لبرامج القضاء على الفقر الرامية إلى تمكين المرأة. 
 

تعليم المرأة وتدريبها  باء -
الإنجـازات. هنـاك وعـي مـتزايد بـأن التعليـم مـن أقيـم سـبل تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة. وقـد أُحـرز تقـدم في تعليــم  - ٩

ــير في  وتدريـب النسـاء والفتيـات علـى جميـع المسـتويات لا سـيما حيثمـا توفـر الـتزام سياسـي وتخصيـص للمـوارد علـى نحـو كـاف. واتخـذت تداب
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جميع المناطق لبدء أنظمـة تعليميـة وتدريبيـة بديلـة بغـرض الوصـول إلى النسـاء والفتيـات في مجتمعـات السـكان الأصليـين وغـير ذلـك مـن الفئـات 

المحرومـة والمهمشـة لتشـجيعها علـى دخـول ميـادين الدراسـة، خاصـة ميـادين الدراسـة غـير التقليديـة، وإزالـة أشـكال التحـــيز لأحــد الجنســين في 

مجال التعليم والتدريب. 

العقبات. أعيقت في بعض البلدان الجـهود المبذولـة للقضـاء علـى الأميـة وتعزيـز الإلمـام بـالقراءة والكتابـة فيمـا بـين النسـاء والفتيـات  - ١٠

ـــتزام السياســيين الكــافيين لتحســين الهيــاكل  وزيـادة إمكانيـة وصولهـن إلى جميـع مسـتويات وأنـواع التعليـم نتيجـة لانعـدام المـوارد والإرادة والال

الأساسـية التعليميـة وإجـراء الإصلاحـات التعليميـة؛ ونتيجـة لاسـتمرار التميـيز بـين الجنســـين والتحــيز لأحدهمــا، بمــا في ذلــك في مجــال تدريــب 

ـــق رعايــة الطفــل؛  المدرسـين؛ والقوالـب النمطيـة الوظيفيـة الجنسـانية داخـل المـدارس ومؤسسـات تعليـم الكبـار واتمعـات المحليـة؛ وانعـدام مراف

والاسـتخدام الدائـب للقوالـب النمطيـة الجنسـانية في المـواد التعليميـة؛ وعـدم إيـلاء اهتمـام كـاف للصلـة بـين دراسـة المـرأة في مؤسســات التعليــم 

ـــة المرتبــات والاســتحقاقات يجعــل مــن  العـالي وديناميـات سـوق العمـل. والموقـع النـائي لبعـض اتمعـات المحليـة وفي بعـض الحـالات عـدم كفاي

الصعـب جـذب واسـتبقاء الفنيـين في مجـال التدريـس ممـا يـؤدي إلى تـدني مسـتوى التعليـم. وبالإضافـة إلى ذلـــك، أســهمت الحواجــز الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة المتصلــة بالبنيــة الأساســية والممارســات التمييزيــة التقليديــــة في بعـــض البلـــدان في تقليـــل معـــدلات التحـــاق البنـــات بـــالمدارس 

واستمرارهن فيها. وأحرز تقدم ضئيل في القضاء على الأمية في بعض البلـدان الناميـة، ممـا أدى إلى تفـاقم عـدم المسـاواة بـين المـرأة والرجـل علـى 

الصعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وفي بعــض هـذه البلـدان كـان لتطبيـق سياسـات التكيـف الهيكلـي أثـر شـديد جـدا في قطـاع التعليـم، 

لأا أدت إلى تراجع الاستثمار في البنى الأساسية للتعليم. 
 

المرأة والصحة  جيم -
الإنجـازات. جـرى تنفيـذ برامـج ترمـي إلى التوعيـة في أوسـاط واضعـي السياسـات والقـائمين علـى التخطيـط بضـرورة وضـع برامــج  - ١١

ــب المتعلقـة بصحـة المـرأة علـى امتـداد مراحـل حياـا ممـا أسـهم في زيـادة العمـر المتوقـع في العديـد مـن البلـدان. وتزايـد  صحية تشمل جميع الجوان

الاهتمام بارتفاع معدلات الوفيـات بـين النسـاء والفتيـات بسـبب الملاريـا، والسـل، والأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الميـاه؛ والأمـراض المعديـة؛ 

ــين ٩٤ و  وأمـراض الإسـهال، وسـوء التغذيـة. وتزايـد الاهتمـام بالصحـة الجنسـية والإنجابيـة والحقـوق الإنجابيـة للمـرأة بصيغتـها الـواردة في الفقرت

٩٥ مـن منـهاج العمـل. كمـا تزايـد التركـيز في بعـض البلـدان علـى تنفيـذ الفقـرة ٩٦ مـن منـــهاج العمــل. وازدادت المعرفــة واســتخدام تنظيــم 

الأسرة وأساليب منع الحمل واستخدامها، فضلا عن زيادة الوعــي في أوسـاط الرجـال بمسـؤوليتهم في مجـال تنظيـم الأسـرة وأسـاليب منـع الحمـل 

واستخدامها. وازداد الاهتمام بأنواع العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسـي، بمـا في ذلـك الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة 

نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) في أوسـاط النسـاء والفتيـات وطـرق الوقايـة منـها. وكذلـك الاهتمـام بالرضاعـــة الطبيعيــة؛ والتغذيــة، وصحــة 

الرضـع والأمـهات. وأدخـل المنظـور الجنسـاني في مجـال الصحـة والأنشـطة التثقيفيـة والبدنيـة المتصلـة بالصحـة، وبرامـج الوقايـة والتـأهيل الموجهـــة 

ــواد، بمـا فيـها التبـغ والمخـدرات والمشـروبات الكحوليـة، وزاد الاهتمـام بالصحـة العقليـة للنسـاء،  حسب نوع الجنس والمتعلقة بإساءة استعمال الم

ـــل والاعتبــارات البيئيــة، والاعــتراف بالاحتياجــات الصحيــة الخاصــة للنســاء المتقدمــات في  وكذلـك العنايـة بـالظروف الصحيـة في مكـان العم

السـن. واسـتعرضت الجمعيـة العامـة في دورـا الاســـتثنائية الحاديــة والعشــرين المعقــودة في نيويــورك، في الفــترة مــن ٣٠ حزيــران/يونيــه إلى ٢ 
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ـــر  تمـوز/يوليـه ١٩٩٩ الإنجـازات الـتي تحققـت واعتمـدت تدابـير رئيسـية(٣) في ميـدان صحـة المـرأة لمواصلـة تنفيـذ برنـامج العمـل الـذي أقـره المؤتم

الدولي للسكان والتنمية(٤). 

١٢- العقبات. على الصعيد العالمي، فإن الفجـوة بـين البلـدان الغنيـة والبلـدان الفقـيرة وداخـل كـل منـها في معـدلات وفيـات وأمـراض الأطفـال 

والنفاس والتدابير التي تتناول صحة النسـاء والفتيـات نظــــراً لهشاشـة وضعـهن تجـاه أنـواع العـدوى الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي، بمـا 

في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك مــن المشـاكل المتعلقـة بـالجنس والإنجـاب، فضـلا عـن معـدلات الأمـراض المعديـة 

من قبيل الملاريا، والسل، وأمراض الإســهال، والأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الميـاه، والأمـراض المزمنـة غـير المعديـة، لا تـزال غـير مقبولـة. وفي 

بعض البلدان، لا تزال هـذه الأمـراض المسـتوطنة والمعديـة والسـارية تـؤدي إلى عـدد كبـير مـن الوفيـات في أوسـاط النسـاء والفتيـات. وفي بلـدان 

ـــراض  أخـرى، لا تـزال الأمـراض غـير المعديـة، كـأمراض القلـب والرئـة وارتفـاع ضغـط الـدم والأمـراض التنكسـية مـن الأسـباب الرئيسيـــــة للأم

ـــر  والوفيـات لـدى النسـاء. وبـالرغم مـن التقـدم الـذي أحرزتـه بعـض البلـدان، لا تـزال معـدلات أمـراض ووفيـات النفـاس مرتفعـــــة بشـكل غيـــ

مقبول في معظم البلدان. ولا يزال الاسـتثمار في الرعايـة التوليديـة الأساسـية غـير كـافٍ في العديـد مـن البلـدان. ولقـد أدى انعـدام النـهج الكلـي 

في مجال الصحة والرعاية الصحية المقدمـة للنسـاء والفتيـات، علـى أسـاس حـق المـرأة في التمتـع بـأعلى مسـتوى يمكـن الحصـول عليـه مـن الصحـة 

البدنية والعقلية علــى امتـداد مراحـل حياـا، إلى عرقلـة التقـدم. كمـا لا تـزال بعـض النسـاء يواجـهن عقبـات تحـول دون تمتعـهن بـأعلى مسـتوى 

يمكن الحصــول عليـه مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة. كذلـك فـإن التركـيز الغـالب في نظـم الرعايـة الصحيـة علـى معالجـة المـرض بـدلا مـن الحفـاظ 

علـى تمـام الصحـة يحـول دون اتبـاع ـج كلـي. وفي بعـض البلـدان يوجـد نقـص في الاهتمـام بـدور المحـددات الاقتصاديـة والاجتماعيـة للصحـــة. 

ويعتبر انعدام إمكانية الحصول علــى الميـاه النقيـة، والتغذيـة المناسـبة والصـرف الصحـي المـأمون، ونقـص البحـوث والتكنولوجيـا الصحيـة الموجهـة 

ــس؛ فضـلا عـن عـــدم كفايـــة البعـد الخـاص بنـــوع الجنـــس في توفـــــير المعلومــات والرعايـة والخدمـات الصحيـة، مـن المخـاطر  حسب نوع الجن

البيئيـة والمهنيـة الـتي تؤثـر علـى المـرأة في البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو. لذلـك فـإن الفقـر وانعـدام التنميـة لا يـزالان يؤثـران علـــى قــدرة 

العديد من البلدان النامية على توفـير وتطويــــــر الرعايـــة الصحيـــة ذات النوعيـــة الجيـدة. وقـد أدى نقـص المـوارد الماليـة والبشـرية، ولا سـيما في 

ـــة الرعايــة  البلـدان الناميـة، وأحيانـا إعـادة تشـكيل القطـاع الصحـي و/أو تزايـد الاتجـاه نحـو خصخصـة أنظمـة الرعايـة الصحيـة إلى انخفـاض نوعي

الصحية وتخفيضها وعدم كفايتها، وإلى ضعف الاهتمام بصحـة أضعـف الفئـات مـن النسـاء. والعوائـق مـن قبيـل عـدم التـوازن في العلاقـات بـين 

الرجال والنساء حيث لا تملك المرأة غالبـاً القـدرة علـى الاصـرار علـى الممارسـات الجنسـية المأمونـة والمسـؤولة  وإن انعـدام الحـوار والتفـاهم بـين 

النساء والرجال بالنسبة إلى احتياجات المرأة الصحية يؤدي مـن جملـة أمـور إلى تعريـض صحـة المـرأة للخطـر، وبخاصـة مـن خـلال زيـادة قابليتـها 

ـــرص حصــول المــرأة علـــــــى الرعايــــــة  للإصابـة بـالأمراض التناسـلية، بمـا فيـها الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، ممـا يؤثـر علـى ف

الصحية والتعليم. ولا يزال المراهقون، وبخاصـة المراهقـات، يفتقـرون إلى فـرص الحصـول علـى المعلومـات والتثقيـف والخدمـات اللازمـة في مجـال 

الصحة الجنســية والإنجابيـة. وفي الغـالب، لا تعـامل المـرأة الـتي تحصـل علـى الرعايـة الصحيـة بـاحترام ولا تكفـل سـرية المعلومـات المتعلقـة ـا ولا 

تحصل على المعلومات الكاملة عن الخيارات والخدمـات المتاحـة. وفي بعـض الحـالات، لا تـزال الدوائـر الصحيـة والعـاملون الصحيـون لا يراعـون 

حقـوق الإنسـان والمعايـير الأخلاقيـة والمهنيـة والمعايـير الـتي تراعـي الفـوارق بـين الجنسـين لـدى تقـــديم الخدمــات الصحيــة للنســاء، ولا يكفلــون 

                                                           
انظر قرار الجمعية العامة دإ-٢/٢١، المرفق.  (٣)

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصـــل  (٤)
الأول، القرار ١، المرفق. 
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موافقتـهن عليـها بطريقـة مسـؤولة وطوعيـة ومسـتنيرة. ولا يـزال ثمـة افتقـار للمعلومـات المتعلقـة بالرعايـة الصحيـــــة والخدمـات الصحيـة المناســـبة 

ـــة والاهتمــام الكــافي بالرعايــة التوليديــة  والمنخفضـة التكلفـة والجيـدة ولإمكانيـة الحصـول عليـها، بمـا في ذلـك الرعايـة الصحيـة الجنسـية والإنجابي

والنفاسية الطارئة، وكذلك افتقـار الوقايـة مـن أمـراض سـرطان الثـدي وعنـق الرحـم والمبيـض وهشاشـة العظـام والكشـف عنـها ومعالجتـها. ولا 

يـزال اختبـار وتطويـر وسـائل منـع الحمـل الـتي يسـتخدمها الرجــال غــير كــاف. وبــالرغم مــن قيــام بعــض البلــدان باتخــاذ تدابــير معينــة، فــإن 

ــن منـهاج العمـل المتعلقـة بـأثر الإجـهاض غـير المـأمون علـى الصحـة وضـرورة  الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ١٠٦ (ي) و ١٠٦ (ك) م

تخفيض اللجوء إلى الإجهاض لم تنفّـذ بالكـامل. وأدى ارتفـاع حـالات تعـاطي التبـغ بـين النسـاء، ولا سـيما الشـابات، إلى زيـادة خطـر الإصابـة 

بالسرطان والأمراض الخطرة الأخرى والأخطار المرتبطة بنوع الجنس التي تنجم عن التبغ والبيئة الملوثة بدخان التبغ. 
 

العنف ضد المرأة  دال -
الإنجـازات. الإنجـازات: بـات مـن المسـلم بـه علـى نطـاق واسـع أن العنـف ضـد النسـاء والفتيـــات ســواء كــان في الحيــاة العامــة أو  - ١٣

ـــي أو  الخاصـة يعـد مسـألة مـن مسـائل حقـوق الإنسـان. ومـن المسـلم بـه أن العنـف ضـد المـرأة يشـكل حيثمـا ارتكبتـه الدولـة أو سـكتت عنـه ه

موظفوهـا انتـهاكا لحقـوق الإنسـان. ومـن المسـلم بـه أيضـا أن علـى الـدول التزامـا بالاجتـهاد علـى النحـو الواجـب للحيلولـة دون وقـوع أعمــال 

العنف والتحقيــق فيـها والمعاقبـة عليـها سـواء كـان مرتكـب تلـك الأعمـال الدولـة أو أشـخاص معنويـين كمـا أن عليـها توفـير الحمايـة للضحايـا. 

وثمـة وعـي والـتزام مـتزايدان بمنـع ومحاربـة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات بمـــا في ذلــك العنــف المــترلي الــذي ينــال مــن التمتــع بحقــوق الإنســان 

ـــها تحســين التشــريعات والسياســات والــبرامج. وقــد  والحريـات الأساسـية ويعيقـه أو يقضـي عليـه تمامـا وذلـك مـن خـلال عـدة وسـائل مـن بين

اسـتهلت الحكومـات إصلاحـات في مجـال السياسـات العامـة وأقـامت آليـات مثـل اللجـــان المشــتركة بــين الإدارات ووضعــت مبــادئ توجيهيــة 

وبروتوكـولات وبرامـج وطنيـة منسـقة متعـددة التخصصـات بغـرض التصـدي للعنـف. وأدخلـت أيضـا بعـــض الحكومــات قوانــين أو عدلــت في 

القوانين من أجل حماية النساء والفتيـات مـن جميـع أشـكال العنـف. وثمـة اعـتراف مـتزايد علـى جميـع المسـتويات بـأن جميـع أشـكال العنـف ضـد 

ـــد أُحــرز  المـرأة تؤثـر تأثـيرا خطـيرا علـى صحتـها. ويعتـبر أن للعـاملين في ميـدان توفـير الرعايـة الصحيـة دورا مـهما في التصـدي لهـذه المسـألة. وق

ـــك تقــديم خدمــات قانونيــة وتوفــير أمــاكن إيــواء  بعـض التقـدم في توفـير الخدمـات للنسـاء والأطفـال الذيـن يتعرضـون لسـوء المعاملـة بمـا في ذل

ـــا. ويجــري النــهوض  وخدمـات صحيـة خاصـة وإسـداء المشـورة وتوفـير خطـوط هاتفيـة للاتصـال المباشـر ووحـدات شـرطة مدربـة تدريبـا خاص

بعملية تثقيف العاملين في مجال إنفاذ القانون وأعضاء الهيئة القضائيـة والقـائمين علـى توفـير خدمـات الرعايـة الصحيـة والعـاملين في مجـال الرعايـة 

ـــع  الاجتماعيـة. وأُعـدت مـواد تثقيفيـة للنسـاء ونظمـت حمـلات للتوعيـة العامـة وأُجريـت أيضـا بحـوث بشـأن الأسـباب الجذريـة للعنـف. ويضطل

على نحو متزايد ببحوث ودراسات متخصصـة بشـأن أدوار الجنسـين وبخاصـة أدوار الرجـال والفتيـان، وبشـأن جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، 

وكذلـك بشـأن حالـة الأطفـال الذيـن يشـبون في أسـر يقـع فيـها العنـف وبشـأن تأثـير ذلـك العنـف عليـهم. وتحقـق تعـاون نـاجح بـين المنظمـــات 

الحكومية والمنظمات غير الحكومية في ميدان منع العنـف ضـد المـرأة. وكـان للدعـم الفعـال المقـدم مـن اتمـع المـدني وبخاصـة المنظمـات النسـائية 

ــير الحكوميـة دور هـام، في عـدة أمـور، منـها تشـجيع حمـلات التوعيـة وتوفـير خدمـات الدعـم للنسـاء مـن ضحايـا العنـف. ولقيـت  والمنظمات غ

الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، بمـا فيـها، ختـان الإنـاث الـذي يمثـل شـكلا مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة دعمـا في 

مجـال السياسـات العامـة علـى الأصعـدة الوطـني والإقليمـــي والــدولي. وأدخلــت حكومــات عديــدة برامــج للتثقيــف والتوعيــة واتخــذت تدابــير 

تشريعية تجرم تلـك الممارسـات. وبالإضافـة إلى ذلـك يشـمل هـذا الدعـم تعيـين صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان لسـفير خـاص بشـؤون القضـاء 

على ختان الإناث. 
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العقبات. لا تزال المرأة ضحية لمختلف أشكال العنف. ويعوق عدم الفـهم الكـافي للأسـباب الجذريـة لجميـع أشـكال العنـف الموجـه  - ١٤

ضد المرأة الجهود الرامية إلى القضاء على هـذا العنـف. وثمـة نقـص في الـبرامج الشـاملة للتعـامل مـع الجنـاة، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتضـاء، الـبرامج 

التي تتيح لهم حل المشاكل دون عنـف. كمـا أن عـدم كفايـة البيانـات المتعلقـة بـالعنف يمثـل عائقـا إضافيـا أمـام صنـع السياسـات والتحليـل علـى 

أسـس سـليمة. وتـؤدي المواقـف الاجتماعيـة الثقافيـة الـتي تتسـم بـالتمييز واللامسـاواة علـى الصعيـد الاقتصـادي إلى زيـــادة تــدني وضــع المــرأة في 

اتمع. وهذا يؤدي إلى وضع تكون فيه النساء والفتيات عرضــة لشـتى صنـوف العنـف، مثـل العنـف البـدني، والجنسـي والنفسـي داخـل الأسـرة، 

بما في ذلك الضـرب والاعتـداء الجنسـي علـى الفتيـات في البيـت، والعنـف المرتبـط بالمـهور، والاغتصـاب في إطـار الـزواج، وختـان الإنـاث وغـير 

ذلـك مـن الممارسـات التقليديـة المضـرة بـالمرأة، والعنـف خـارج إطـار الزوجيـة والعنـف المرتبـــط بالاســتغلال. وفي عــدة بلــدان، لا يــزال النــهج 

المنسـق المتعـدد التخصصـات لمواجهـة العنـف، الـذي يشـمل نظـام الصحـة وأمـاكن العمـل، ووسـائط الإعـلام، ونظـــام التعليــم، ونظــام العدالــة، 

يتسم بالقصور. ولا تزال بعض البلدان تعتبر العنف داخل الأسرة، بمـا في ذلـك العنـف الجنسـي في إطـار الـزواج، مـن الأمـور الخاصـة. ولا يـزال 

هناك نقص في الوعي بعواقب العنف داخل الأسرة، وطرق منعه وحقـوق ضحايـاه. ورغـم التحسـن المسـجل فـإن التدابـير القانونيـة والتشـريعية، 

وبخاصة في مجال العدالة الجنائية، للقضاء على شـتى أشـكال العنـف ضـد النسـاء والأطفـال، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي والمـواد الإباحيـة لا تـزال 

ضعيفة في الكثير من البلدان. ولا تزال استراتيجيات منع العنف أيضا مجزأة ولا تزيـد عـن كوـا ردود أفعـال وثمـة قلـة مـن الـبرامج المتعلقـة ـذه 

المسائل. ويلاحظ أيضا أن المشـاكل قـد تفـاقمت في بعـض البلـدان نتيجـة اسـتعمال تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـالات الجديـدة بغـرض الاتجـار 

بالنساء والفتيات ولغرض جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي. 
 

المرأة والصراع المسلح  هاء -
 

الإنجازات. هناك اعتراف علـى نطـاق واسـع بـأن للصراعـات المسـلحة آثـارا مدمـرة علـى المـرأة والرجـل وأنـه مـن المـهم اتبـاع ـج  - ١٥

يراعي نوع الجنس إزاء تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني الـدولي وقـد اتخـذت خطـوات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي 

للتصدي لسوء المعاملة التي تتعرض لها المرأة، بما في ذلك إيلاء مزيـد مـن الاهتمـام لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب علـى ارتكـاب جرائـم ضـد 

المـرأة في حـالات الصـراع المسـلح. وقـد كـان لأعمـال المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا إســـهام كبــير في 

التصدي للعنف ضد المرأة في سياق الصراع المسلح. ومن الأمور الـتي تكتسـي أهميـة تاريخيـة كذلـك اعتمـاد النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة 

الدولية(٥) الذي ينص على أن الاغتصاب والاسـتعباد الجنسـي والإكـراه علـى البغـاء والحمـل القسـري والعقـم القسـري وغـير ذلـك مـن أشـكال 

العنف هي جرائـم حـرب إذا ارتكبـت في إطـار صـراع مسـلح وجرائـم ضـد الإنسـانية إذا ارتكبـت في ظـروف معينـة. وتحظـى مسـاهمة المـرأة في 

مجالات بناء السلام وصنع السلام وتسـوية الصراعـات بـاعتراف مـتزايد. واسـتحدث التعليـم والتدريـب علـى نبـذ العنـف في تسـوية الصراعـات. 

كما أحرز تقدم في تعميم وتنفيذ المبــادئ التوجيهيـة لحمايـة اللاجئـات وتلبيـة احتياجـات المشـردات. وقـد تم قبـول الاضطـهاد علـى أسـاس نـوع 

الجنس كسبب للحصول على اللجوء في بعض البلـدان. وتعـترف الحكومـات واتمـع الـدولي والمنظمـات، ولا سـيما الأمـم المتحـدة بـأن تجربـتي 

ـــاس أكــثر شموليــة، للاجئــات والمشــردات،  الرجـل والمـرأة في حـالات الطـوارئ الإنسـانية تختلفـان وأن هنـاك حاجـة إلى توفـير الدعـم، علـى أس

ومنهن اللائي عانين من مختلـف أشـكال سـوء المعاملـة ومـن ذلـك سـوء المعاملـة علـى أسـاس نـوع الجنـس، وذلـك لضمـان المسـاواة في الحصـول 
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على ما يكفي من الأغذية والتغذية المناسـبة والمـاء النقـي والصـرف الصحـي المـأمون والمـأوى والتعليـم والخدمـات الاجتماعيـة والصحيـة بمـا فيـها 

الرعاية في مجال الصحة الإنجابيـة والرعايـة النفاسـية. وهنـاك اعـتراف مـتزايد بالحاجـة إلى إدمـاج المنظـور الجنسـاني في تخطيـط المسـاعدة الإنسـانية 

ـــات غــير الحكوميــة، دورا  وتصميمـها وتقديمـها وتوفـير المـوارد الكافيـة. وتـؤدي وكـالات الإغاثـة الإنسـانية واتمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظم

مـتزايد الأهميـة في توفـير المسـاعدة الإنسـانية وفي تصميـم وتنفيـذ برامـج، عنـد الاقتضـاء، لتلبيـة احتياجـات النسـاء والفتيـات بمـن فيـهن اللاجئــات 

والمشردات في حالات الطوارئ الإنسانية وفي حالات الصراعات والمراحل التي تعقبها. 

العقبات. ثمة صلة لا تنفصم عراها بين السلام والمساواة بين الرجـل والمـرأة والتنميـة. ومـا برحـت الصراعـات المسـلحة وغيرهـا مـن  - ١٦

ـــلال الأجنــبي، وكذلــك الإرهــاب تســبب  أنـواع الصـراع، وحـروب العـدوان، ومـا إلى ذلـك مـن أنـواع السـيطرة الأجنبيـة والاسـتعمار والاحت

عراقيـل جسـيمة تحـول دون النـهوض بـالمرأة. واسـتهداف المدنيـين، بمـن فيـهم النسـاء والأطفـال، وتشـريد السـكان، وتجنيـد الأطفـال بمـــا ينتــهك 

القانون الوطني أو الدولي من قبـل الدولـة و/أو الأطـراف الفاعلـة غـير الرسميـة، الـذي يحصـل في الصراعـات المسـلحة، كـان لـه تأثـير ضـار للغايـة 

علـى المسـاواة بـين الجنسـين وعلـى حقـوق الإنسـان للمـرأة. ويـؤدي الصـراع المسـلح إلى خلـق نســبة عاليــة مــن النســاء اللــواتي يرأســن الأســر 

ــش في الفقـر في حـالات  عديـدة. ويشـكل انخفـاض تمثيـل المـرأة علـى جميـع الصعـد في  المعيشية أو إلى تفاقم هذه النسبة، وهذه الأسر المعيشية تعي

مناصب صنع القرار، كالمبعوثين الخاصين أو الممثلين الخــاصين للأمـين العـام في عمليـات حفـظ السـلام وبنـاء السـلام والمصالحـة وإعـادة الإعمـار 

بعد انتهاء الصــراع، وكذلـك انعـدام التوعيـة بـالفوارق بـين الجنسـين في هـذه اـالات، عقبـات خطـيرة. ولم يتـم بالوجـه المناسـب توفـير المـوارد 

الكافيـة وتوزيعـها بالشـكل الملائـم لتلبيــــة احتياجـــــات الأعـداد المـتزايدة مـن اللاجئـين، وأغلبـهم مـن النسـاء والأطفـال، ولا ســـيما إلى البلــدان 

ـــتزايد  الناميـة الـتي تسـتضيف أعـدادا كبـيرة مـن اللاجئـين. كمـا أن المسـاعدة الدوليـة لم تواكـب العـدد المـتزايد مـن اللاجئـين. ولا يـزال العـدد الم

للمشردين داخليا وتلبية احتياجام، ولا سـيما احتياجـات النسـاء والأطفـال، عبئـا مزدوجـا علـى كـاهل البلـدان المتـأثرة وعلـى مواردهـا الماليـة. 

ـــاء في حــالات الصــراع المســلح أو  ولا تـزال المشـكلة قائمـة بسـبب عـدم توفـر التدريـب الملائـم للموظفـين العـاملين علـى تلبيـة احتياجـات النس

احتياجـات اللاجئـين، وهنـاك نقـص في توفـير برامـج معينـة تـم بمعالجـة النسـاء اللـواتي يتعرضــن للصدمــات وتــأمين التدريــب علــى اكتســان 

للمهارات. 

ويؤدي الإنفاق العسكري المفرط، بما في ذلـك الإنفـاق العسـكري في العـالم، والتجـارة بالأسـلحة، والاسـتثمار في إنتـاج الأسـلحة،  - ١٧

مـع مراعـاة متطلبــات الأمــن القومــي، إلى تحويــل الأمــوال عــن التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبخاصــة في مجــال النــهوض بــالمرأة. وكــان 

للجزاءات الاقتصادية في بلدان عديدة تأثيرها الاجتماعي والإنساني على السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال. 

وفي بعض البلدان، يتأثر النهوض بالمرأة بشـكل سـلبي بسـبب التدابـير المتخـذة مـن جـانب واحـد والـتي لا تتفـق مـع القـانون الـدولي  - ١٨

وميثاق الأمم المتحدة مما يضع العراقيل أمـام العلاقـات التجاريـة بـين البلـدان، ويحـول دون تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة بشـكل كـامل 

ويؤثر على رفاهية السكان في البلدان المعنية، مما يتسبب بنتائج تؤثر بخاصة على النساء والأطفال. 

ـــهاكات للمبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي  وفي حـالات الصـراع المسـلح، تتواصـل انتـهاكات حقـوق الإنسـان للمـرأة، وهـي انت - ١٩

لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي. وقـد تزايـدت جميـع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك الاســترقاق الجنســي، والاغتصــاب 

والاغتصـاب المنتظـم والإسـاءة الجنسـية والحمـل القسـري في حـالات الصـراع المسـلح. كمـا أن التـهجير المقـــرون بفقــدان المنــازل والممتلكــات، 

وبالفقر، وبتفكك الأسرة وبالانفصال وبالعواقب الأخرى للتراع المسـلح، يؤثـر تأثـيرا شـديدا علـى السـكان، ولا سـيما النسـاء والأطفـال. كمـا 
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ـــراض منــها اســتغلالهن في القتــال أو  أن الفتيـات تتعرضـن للاختطـاف أو للتجنيـد بمـا يخـالف القـانون الـدولي في حـالات الصـراع المسـلح، ولأغ

لاستعبادهن جنسيا أو لتوفير الخدمات المترلية. 
 

المرأة والاقتصاد  واو -
ــالي مزيـدا مـن المكاسـب فيمـا يخـص الاسـتقلال الاقتصـادي. وقـد  الإنجازات. تشارك المرأة بشكل متزايد في سوق العمل وتحرز بالت - ٢٠

اتخـذت بعـض الحكومـات طائفـة مـن التدابـير تتنـاول الحقـــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمــرأة ومســاواا في الوصــول إلى المــوارد الاقتصاديــة 

والتحكـم فيـها فضـلا عـن المسـاواة في العمـل. وتشـمل التدابـــير الأخــرى التصديــق علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة فضــلا عــن ســن أو تعزيــز 

التشـريعات لمواءمتـها مـع تلـك الاتفاقيـات. وهنـاك وعـي مـتزايد بالحاجـة إلى التوفيـق بـــين مســؤوليات العمــل والمســؤوليات الأســرية وبالآثــار 

الإيجابية التي تـترتب علـى تدابـير مـن قبيـل إجـازة الأمومـة وإجـازة الأبـوة وكذلـك الإجـازة الوالديـة ومزايـا خدمـات رعايـة الأطفـال والأسـرة. 

وأدرجـت بعـض الحكومـات أحكامـا في قوانينـها بغـرض التصـدي للسـلوك التميـيزي والاسـتغلالي في أمـاكن العمـل ومنـع ظـــروف العمــل غــير 

الصحية كما أقامت آليات تمويل للنهوض بـدور المـرأة في تنظيـم المشـاريع والتعليـم والتدريـب بمـا في ذلـك تطويـر المـهارات العلميـة والتقنيـة وفي 

صنع القرار. وأجريت بحوث بشأن العراقيل الـتي تحـول دون تمكـين المـرأة بمـا في ذلـك العلاقـة القائمـة بـين العمـل المدفـوع الأجـر وغـير المدفـوع 

الأجر. وتبذل الجهود لإيجاد وسائل تساعد على تقييم هذا الوضع. 

العقبات. إن أهمية مراعاة المنظور الجنساني في وضع سياسات الاقتصاد الكلي أمـر غـير معـترف بـه بعـد علـى نطـاق واسـع. وهنـاك  - ٢١

عدد كبير مـن النسـاء مـا زلـن يعملـن في المنـاطق الريفيـة وفي الاقتصـاد غـير النظـامي كمنتجـات علـى مسـتوى الكفـاف، وفي قطـاع الخدمـات، 

وبمستويات متدنية من الدخل مع قدر ضئيـل مـن الأمـن الوظيفـي أو الضمـان الاجتمـاعي. وثمـة نسـاء عديـدات ذوات مـهارات وخـبرات مماثلـة 

للرجـال تواجهـهن فجـوة في الأجـور مردهـا إلى نـوع الجنـس ويتخلفـن كثـيرا عـن الرجـــال في الدخــل والتنقــل الوظيفــي في القطــاع النظــامي. 

فالأجور المتساويــــة للذكـــــور والإنـــــاث عـن الأعمـال المتسـاوية أو الأعمـال المتسـاوية القيمـة لم تتحقـق بعـد بالكـامل. ولا يـزال التمييـــــز في 

التوظيف والترقية وفيما يتصل بالحمل قائما، بما في ذلك عن طريـق إجـراء الفحـوص للتحقـق مـن الحمـل، والتحـرش الجنسـي في أمـاكن العمـل. 

وفي بعض البلدان لم يعترف بعد، في التشـريعات الوطنيـة، بـالحقوق الكاملـة والمتسـاوية للمـرأة في حيـازة الأرض وغيرهـا مـن الممتلكـــــات بمـــــا 

ــه صعوبـات أكـبر في التقـدم المـهني في معظـم الحـالات بسـبب انعـدام البـنى والتدابـير الـتي  في ذلك من خلال الحق في الإرث. ولا تزال المرأة تواج

ــس إلى  تراعـي مسـؤوليات الأمومـة والمسـؤوليات الأسـرية. وفي بعـض الحـالات أدى اسـتمرار القوالـب النمطيـة القائمـة علـى اختـلاف نـوع الجن

تـدني مكانـة الرجـل العـامل كـأب وإلى عـدم كفايـة تشـجيع الرجـال علـى التوفيـق بـين المســؤوليات المهنيــة والأســرية. ويزيــد مــن حــدة هــذه 

الصعوبـات الافتقـار إلى سياسـات مراعيـة للأسـرة فيمـا يخـص تنظيـم العمـل. كمـا أن التنفيـذ الفعـال للتشـريعات ولأنظمـة دعـم عمليـة لا يـــزال 

غير كاف. ومـا زال الجمـع بـين العمـل المدفـوع الأجـر وتوفـير الرعايـة داخـل الأسـرة والعائلـة واتمـع المحلـي يـؤدي إلى تحمـل المـرأة أعبـاء غـير 

متناسبة ما دام الرجل يتحمل نصيبا غير كاف مـن المـهام والمسـؤوليات. كمـا أن المـرأة هـي الـتي لا تـزال تـؤدي الجـزء الأكـبر مـن الأعمـال غـير 

المدفوعة الأجر. 
 

المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار  زاي -
الإنجـازات. يـتزايد التسـليم بأهميـة المشـاركة الكاملـة للمـرأة في صنـع القـرار والسـلطة علـى جميـع الصعـد وفي جميـع المحـــافل، بمــا في  - ٢٢

ذلك القطاعات الحكومية الدولية والحكومية وغـير الحكوميـة. ووصلـت المـرأة في بعـض البلـدان إلى منـاصب عليـا في هـذه الميـادين. وطبـق عـدد 
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متزايد من البلدان سياسات تقوم على العمل الإيحـابي والإجـراءات الإيجابيـة مـن بينـها أنظمـة الحصـص أو الاتفاقـات الطوعيـة في بعـض البلـدان، 

وأهـداف وغايـات يمكـن قياسـها وإعـداد برامـج تدريبيـة في مجـال القيـادة النسـائية واسـتحدث تدابـير للتوفيـق بـين المسـؤوليات الأســـرية والمهنيــة 

لكـل مـن النسـاء والرجـال. وتم إنشـاء أو تحسـين أو تعزيـز آليـات وطنيـة للنـهوض بـالمرأة وكذلـك شـبكات وطنيـة ودوليـــة للنســاء المشــتغلات 

بالسياسة والبرلمانيات  والناشطات في الميادين المختلفة وصاحبات المهن. 

العقبات. رغم القبول العام لضرورة تحقيق التوازن بين الجنسين في هيئـات صنـع القـرار علـى جميـع الصعـد، فقـد اسـتمرت الفجـوة  - ٢٣

القائمة بين المساواة بحكـم القـانون وبحكـم الواقـع. ورغـم التحسـن الكبـير في المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في نـص القوانـين، لم يطـرأ تغيـير كبـير 

على التمثيل الفعلـي للمـرأة في أعلـى مسـتويات صنـع القـرار علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي منـذ المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة المعقـود في 

بيجـين في عـام ١٩٩٥ والنقـص الجسـيم في تمثيـل النسـاء في هيئـات صنـع القـرار في جميـع اـالات، بمـا في ذلـك اـال السياسـي، وآليـات حـــل 

الصراعـات ومنعـها والاقتصـاد، والبيئـة، ووسـائط الإعـلام إدراج منظـور جنسـاني في مجـالات النفـوذ الحاسمـة الأهميـة هـذه. ولا تـزال المـرأة ممثلــة 

تمثيـلا ناقصـا علـى الصعـد التشـــريعية والوزاريــة وشــبه الوزاريــة، وكذلــك في أعلــى صعــد قطــاع الشــركات وســائر المؤسســات الاجتماعيــة 

ـــى تحمــل أعبــاء  والاقتصاديـة. وتـؤدي الأدوار المحـددة بصفـة تقليديـة للجنسـين إلى تقييـد اختيـارات المـرأة في مجـال التعليـم والوظيفـة وتجبرهـا عل

مسـؤوليات الأسـرة. وتتعرقـل المبـادرات والـبرامج الراميـة إلى زيـادة مشـاركة المـرأة في صنـع القـرار نتيجـة للافتقـــار إلى المــوارد البشــرية والماليــة 

ــل فيـها؛ وإلى المواقـف إزاء المـرأة واتمـع الـتي تراعـي الفـروق بـين الجنسـين، وإلى  اللازمة للتدريب في مجال الوظائف السياسية وإلى الدعوة للعم

وعي المرأة بالمشـاركة في عمليـة صنـع القـرارات في بعـض الحـالات؛ وإلى تحميـل المسـؤولين المنتخبـين والأحـزاب السياسـية المسـؤولية عـن تعزيـز 

المسـاواة بـين الجنسـين، وإلى مشـاركة المـرأة في الحيـاة العامـة؛ وإلى وعـي اتمـع بأهميـة تمثيـل المـرأة والرجـل تمثيـلا متوازنـا في صنـع القــرار؛ وإلى 

الاستعداد من جانب الرجال لتقاسم السـلطة مـع النسـاء؛ وإلى وجـود حـوار وتعـاون كـافيين مـع المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة، إلى جـانب 

الهياكل التنظيمية والسياسية التي تمكن النساء كافة من المشاركة في جميع مجالات صنع القرار السياسي. 
 

الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  حاء -
الإنجازات. تم إنشاء أو تعزيز أجـهزة وطنيـة وتم الاعـتراف ـا بوصفـها قـاعدة مؤسسـية تعمـل كعوامـل �حـافزة� لتعزيـز المسـاواة  - ٢٤

بـين الجنسـين وتعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني ورصـد تنفيـذ منـهاج عمـل بيجـين واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المــرأة(٦) في 

حـالات كثـيرة. وأحـرز في كثـير مـن البلـدان تقـدم فيمـا يتصـــل بوضــوح الأنشــطة الــتي تقــوم ــا هــذه الأجــهزة ومركزهــا ونطــاق وصولهــا 

وتنسـيقها. وتم الاعـتراف علـى نطـاق واسـع بـأن تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني يشـكل اسـتراتيجية لتعزيـز أثـر السياسـات الراميـة إلى تشــجيع 

المساواة بين الجنسـين. وـدف الاسـتراتيجية إلى إدمـاج المنظـور الجنسـاني في جميـع التشـريعات والسياسـات والـبرامج والمشـاريع. وقـد أسـهمت 

تلـك الأجـهزة، رغـم قلـة مواردهـا الماليـة، إسـهاما كبـيرا في تنميـة المـوارد البشـرية في مجـال الدراسـات الجنسـانية كمـا أسـهمت في إنتـاج ونشــر 

بيانات مصنفة حسب الجنس والسن وفي إجراء بحوث وإصدار وثائق تراعـي نـوع الجنـس. وأحـزر داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة تقـدم كبـير في 

تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق سبل منها استحداث أدوات وإنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية. 

                                                           
قرار الجمعية العامة ١٨٠/٣٤.  (٦)
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العقبــات. في العديــد مــن البلــدان، يشــكل عــدم كفايــة المــوارد الماليــة والبشــرية وانعــدام الإرادة والالــتزام السياســيين العقبتـــين  - ٢٥

ـــاة  الرئيسـيتين اللتـين تواجـهان الأجـهزة الوطنيـة. وتـزداد هاتـان العقبتـان تفاقمـا نتيجـة عـدم الفـهم الكـافي للمسـاواة بـين الجنسـين وتعميـم مراع

المنظور الجنساني في الهياكل الحكوميـة، والمفـاهيم النمطيـة السـائدة فيمـا يتعلـق بنـوع الجنـس والمواقـف التمييزيـة، وتنـافس الأولويـات الحكوميـة، 

ـــس  وعـدم وضـوح الولايـات في بعـض البلـدان، وموقعـها المـهمش ضمـن هيـاكل الحكومـات الوطنيـة، والافتقـار إلى بيانـات مصنفـة بحسـب الجن

ــاتمع  والسـن في مجـالات عديـدة وعـدم كفايـة تطبيـق الطـرق اللازمـة لتقييـم التقـدم المحـرز، فضـلا عـن افتقارهـا للنفـوذ وعـدم كفايـة صلاـا ب

المدني. كما أن المشكلات الهيكلية والاتصال داخل الوكالات الحكومية وفيما بينها أدت إلى عرقلة أنشطة الأجهزة الوطنية. 
 

حقوق الإنسان والمرأة  طاء -
الإنجازات. أُجريت إصلاحـات قانونيـة لتحـريم جميـع أشـكال التميـيز وأُلغيـت الأحكـام التمييزيـة للقـانون المـدني وقـانون العقوبـات  - ٢٦

ـــة والامتــلاك وحقــوق المــرأة  وقـانون الأحـوال الشـخصية الناظمـة للـزواج والعلاقـات العائليـة، وجميـع أشـكال العنـف، وحقـوق المـرأة في الملكي

السياسية وحقها في العمل. واتخذت تدابير لتمكين المرأة من التمتع الفعلـي بحقـوق الإنسـان مـن خـلال يئـة البيئـة المواتيـة، بمـا في ذلـك اعتمـاد 

تدابير تتعلق بالسياسات وتحسين آليات الإنفاذ والرصـد والقيـام بحمـلات للتوعيـة والإلمـام بـالقوانين علـى جميـع الأصعـدة. ولقـد قـام ١٦٥ بلـدا 

بـالتصديق علـى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة أو بالانضمـام إليـها. ومـا فتئـت اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضــد 

المرأة تحث على التنفيذ الكامل للاتفاقيـة. كمـا قـامت الجمعيـة العامـة في دورـا الرابعـة والخمسـين باعتمـاد الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة(٧) 

الـذي يسـمح للنسـاء اللائـي يدعـين التعـرض لانتـهاك أي مـن الحقـوق المحميـة بموجـب الاتفاقيـة مـن طـرف دولـــة طــرف بتقــديم مطالبــان إلى 

اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، وأسـهمت المنظمـات غـير الحكوميـة في ذلـك بزيـادة الوعـي بشـأن الاتفاقيـة والسـعي وراء حشـد 

التأييد اللازم لاعتمادها. وساهمت المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة أيضـا في تعميـق الوعـي بـأن حقـوق المـرأة هـي مـن حقـوق الإنسـان. كمـا 

قـامت بحشـد التـأييد الـلازم للأخـذ بمنظـور جنسـاني لـدى بلـورة نظـام رومـا الأساسـي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وتم إحــراز تقــدم في دمــج 

ـــوق الإنســان ولجنــة حقــوق  حقـوق الإنسـان للمـرأة وتعميـم المنظـور الجنسـاني في منظومـــــــة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك أعمـال مفوضيـة حق

الإنسان.  

ـــة الأجــانب  العقبـات - لا يـزال التميـيز بـين الجنسـين وغـيره مـن أشـكال التميـيز، لا سـيما العنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهي - ٢٧

ومـا يتصـل بذلـك مـن أشـكال عـدم التسـامح، مـن الأسـباب الـتي ـدد تمتـع المـرأة بحقوقـها الإنسـانية وحرياـا الأساســـية. وفي حــالات الــتراع 

ــانية للمـرأة تتعـرض لانتـهاك جسـيم. ورغـم أن عـددا مـن البلـدان قـام بـالتصديق علـى اتفاقيـة  المسلح والاحتلال الأجنبي، ما فتئت الحقوق الإنس

ــع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، فـإن الهـدف المتمثـل في التصديـق العـالمي عليـها بحلـول عـام ٢٠٠٠ لم يتحقـق بعـد، ولا يـزال ثمـة  القضاء على جمي

عـدد كبـير مـن التحفظـات علـى الاتفاقيـة. ولئـن كـان قبـول المسـاواة بـين الجنسـين في تزايـد، فـإن بلدانـا كثـيرة لم تنفـــذ بعــد بالكــامل أحكــام 

ـــب النمطيــة الســلبية المتعلقــة بــالمرأة  الاتفاقيـة. ولا تـزال التشـريعات التمييزيـة قائمـة، فضـلا عـن الممارسـات التقليديـة والعرفيـة الضـارة، والقوال

والرجل. كما أن القوانين أو المدونات الخاصة بميـادين الأسـرة، والعقوبـات والعمـل والتجـارة، والقـانون المـدني، أو القواعـد والأنظمـة الإداريـة، 

لا تـزال تتجـاهل الاعتبـارات الجنسـانية بشـكل تـام. ولا تـزال الثغـرات التشـريعية والتنظيميـة، فضـــلا عــن الافتقــار للتنفيــذ وإنفــاذ التشــريعات 

                                                           
قرار الجمعية العامة ٤/٥٤، المرفق.  (٧)



12

A/RES/S-23/3

 

والأنظمـة، تبقـي علـى حالـة عـدم المسـاواة والتميـيز سـواء مـن الناحيـة القانونيـة أو الفعليـة. وفي بعـض الحـالات، اسـتنت قوانـــين جديــدة تتســم 

بالتمييز ضد المـرأة. وفي بلـدان كثـيرة، ثمـة نقـص في إلمـام المـرأة بالقـانون، بسـبب الأميـة، والجـهل بالقـانون، ونقـص المعلومـات والمـوارد، وعـدم 

الاهتمـام والتحـيز الجنسـاني، ونقـص الوعـي بـالحقوق الإنسـانية للمـرأة لـدى المسـؤولين عـن إنفـاذ القـانون والأجـهزة القضائيـة، إذ أن هــؤلاء في 

حالات كثيرة لا يحترمون الحقوق الإنسانية للمـرأة وكرامـة الإنسـان وقيمتـه. وثمـة اعـتراف غـير كـاف بـالحقوق الإنجابيـة للمـرأة والفتـاة، فضـلا 

عـن وجـود حواجـز أمـام تمتعـهما الكـامل ـذه الحقـوق، الـتي تشـمل بعـض حقـوق الإنسـان كمـا هـي معرفـة في الفقـرة ٩٥ مـن منـــهاج عمــل 

بيجين. ولا تزال بعض النساء والفتيات يواجهن حواجز أمام تحقيق العدل والتمتـع بحقوقـهن الإنسـانية بسـبب عوامـل مـن قبيـل العـرق، واللغـة، 

ـــن  والإثنيـة، والثقافـة، والديـن، والإعاقـة أو الطبقـة الاجتماعيـة – الاقتصاديـة، أو بسـبب انتمائـهن للسـكان الأصليـين، أو كوـن مـهاجرات، بم

فيهن العاملات المهاجرات، والمشردات أو اللاجئات. 
 

المرأة ووسائط الإعلام  ياء -
ـــلام الخاصــة بــالمرأة علــى نشــر المعلومــات وتبــادل وجــهات النظــر ودعــم التنظيمــات النســائية الناشــطة في العمــل الإعلامــي. وأدى اســتحداث  الإنجـازات. سـاهم إنشـاء شـبكات محليـة ووطنيـة ودوليـة لوسـائط الإع - ٢٨

تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال، ولا سـيما شـبكة الإنـترنِت إلى تحسـين فـرص تمكـين النسـاء والفتيـات ممـا مكَّـن عـددا مـــتزايدا مــن النســاء مــن المشــاركة في تبــادل المعرفــة والتواصــل 

وأنشـطة التجـارة الإلكترونيـة. وازداد عـدد المنظمـات والـبرامج الإعلاميـة الخاصـة بـالمرأة، ممـا يسـر الهدفـين المتمثلـين في زيـادة مشـاركة المــرأة في 

ــم صـورة إيجابيـة عنـها. وأُحـرز تقـدم في مجـال محاربـة الصـور السـلبية عـن المـرأة مـن خـلال وضـع مبـادئ توجيهيـة  وسائط الإعلام وتشجيع رس

مهنيـة ومدونـات سـلوك طوعيـة تشـجع تصويـر المـرأة تصويـرا عـادلا واسـتخدام المفـردات اللغويـة غـير المصبوغــة علــى أســاس نــوع الجنــس في 

برامج وسائط الإعلام. 

العقبـات - تزايـدت مختلـف أشكـــــــال التصويـر السـلبي، والعنيـــف و/أو المـُــهين للمــرأة، بمــا في ذلــك المــواد الإباحيــة والقوالــب  - ٢٩

النمطيـة، باسـتخدام تكنولوجيـات الاتصـال الجديـدة في بعـض الحـالات، واسـتمر التحـيز ضـد المـرأة في وســـائط الإعــلام. ويمنــع الفقــر، وعــدم 

إمكانيـة الاسـتفادة مـن تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال، وانعـدام الفـرص، والأميـة، وعـدم الإلمـام بالحاسـوب والحواجـز اللغويـة، بعـض النســـاء 

مـن اسـتخدام هـذه التكنولوجيـات، بمـا فيـها الإنـترنِت. ويعـد تطويـر الهيـاكل الأساسـية للإنـــترنِت والاســتفادة منــها محــدودا بدرجــة كبــيرة في 

البلدان النامية، وبخاصة بالنسبة للمرأة.  
 

كاف - المرأة والبيئة 
الإنجـازات. قـامت بعـض السياسـات والـبرامج البيئيـة الوطنيـــة بدمــج المنظــور الجنســاني واعترافــا بالصلــة بــين المســاواة بــين الجنســين،  - ٣٠

والقضاء على الفقر، والتدهور البيئـي، والتنميـة المسـتدامة وحمايـة البيئـة، أدرجـت الحكومـات أنشـطة مـدرة للدخـل للمـرأة فضـلا عـن التدريـب 

في مجال إدارة الموارد الطبيعية والحمايـة البيئيـة في اسـتراتيجياا الإنمائيـة. وبدئـت مشـاريع لحفـظ المعرفـة التقليديـة للمـرأة والاسـتفادة ـا وبصفـة 

خاصة المعرفة الإيكولوجية التقليدية لنساء السكان الأصليين في مجال إدارة الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي. 

العقبات. لا يزال هناك افتقار للوعي العام بالمخـاطر البيئيـة الـتي تواجهـها المـرأة وبمنـافع المسـاواة بـين الجنسـين بالنسـبة لتعزيـز حمايـة  – ٣١

ـــات ولا ســيما في البلــدان الناميــة بســبب أمــور مــن  البيئـة. ولقـد أدت محدوديـة فـرص وصـول المـرأة إلى المـهارات التقنيـة وإلى المـوارد والمعلوم

جملتها عدم المساواة بين الجنسين، إلى إعاقة مشاركة المرأة الفعالة في صنع القـرار بشـأن البيئـة المسـتدامة، بمـا في ذلـك علـى الصعيـد الـدولي. ولا 

تـزال البحـوث والإجـراءات والاسـتراتيجيات المحـددة الأهـداف والوعـي العـام تقصـر دون الإحاطـة بالآثـــار المختلفــة للمشــاكل البيئيــة بالنســبة 
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ـــها التدهــور البيئــي، أن تتصــدى للأســباب الجذريــة لمشــاكل مــن قبيــل  للمـرأة والرجـل. وينبغـي لأيـة حلـول حقيقيـة للمشـاكل البيئيـة، بمـا في

الاحتـلال الأجنـبي. وتفتقـر السياسـات العامـة والـبرامج البيئيـة إلى منظـور يراعـي الاعتبـارات الجنسـانية وهـــي لا تــأخذ في الاعتبــار أدوار المــرأة 

ومساهمتها في الاستدامة البيئية. 

الطفلة  لام -
الإنجازات. أحرز بعض التقدم في مجال التعليم الابتدائي وإلى حد أقل في مجال التعليــم الثـانوي والجـامعي للبنـات وذلـك بسـبب خلـق بيئـات مدرسـية  - ٣٢

أكثر مراعاة للفوارق بـين الجنسـين، وتحسـين الهيـاكل الأساسـية التعليميـة وزيـادة نسـبة الالتحـاق بـالمدارس والبقـاء فيـها، وآليـات الدعـم للحوامـل مـن البنـات 

ـــا. وقــد أولي اهتمــام مــتزايد لصحــة  المراهقـات والأمـهات مـن المراهقـات، وزيـادة فـرص التعليـم غـير النظـامي وزيـادة الحضـور في دروس العلـوم والتكنولوجي

الطفلـة، بمـا في ذلـك الصحـة الجنسـية والإنجابيـة للمراهقـات. ووضـع عـدد مـتزايد مـن البلـدان تشـريعات لحظـــر ختــان الإنــاث وفــرض عقوبــات أشــد علــى 

المتورطين في الإيذاء الجنسي للطفلات والاتجار ـن واسـتغلالهن بمـا في ذلـك للأغـراض التجاريـة. وثمـة إنجـاز تحقـق مؤخـرا هـو اعتمـاد الـبروتوكول الاختيـاري 

لاتفاقية حقوق الطفل المتعلـق باشـتراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة(٨) وبروتوكولهـا الاختيـاري المتعلـق ببيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـال والمـواد الإباحيـة عـن 

الأطفال(٩). 

العقبات. إن استمرار الفقر، والمواقـف التمييزيـة إزاء المـرأة والفتـاة، والمواقـف والممارسـات الثقافيـة السـلبية ضـد الفتـاة، فضـلا عـن  - ٣٣

القوالب النمطية للفتاة والفتى، التي تحد من طاقات الفتاة، ونقـص الوعـي بالحالـة الخاصـة للطفلـة، وعمـل الطفلـة، والعـبء الثقيـل للمسـؤوليات 

المترلية الملقى على عـاتق الفتـاة، ونقـص التغذيـة وفـرص الحصـول علـى الخدمـات الصحيـة، ونقـص المـوارد الماليـة الـذي غالبـا مـا يمنـع الفتـاة مـن 

متابعة وإكمال دراستها وتدريبها، هي عوامـل سـاهمت كلـها في الحـد مـن الفـرص والإمكانيـات المتاحـة للفتـاة لكـي تبلـغ مرحلـة الثقـة بـالنفس 

والاعتماد على الذات والاسـتقلال الـذاتي. وإن الفقـر، وانعـدام دعـم الأبويـن وتوجيهـهما، ونقـص المعلومـات والتعليـم، وإسـاءة المعاملـة وجميـع 

ـــها ونقــل فــيروس نقــص المناعــة  أشـكال اسـتغلال الطفلـة والعنـف الموجـه ضدهـا، يسـفر في حـالات كثـيرة عـن حـالات حمـل غـير مرغـوب في

البشرية، مما قد يـؤدي أيضـا إلى تقييـد الفـرص التعليميـة. ويتسـبب انعـدام المـوارد البشـرية والماليـة المخصصـة أو نقصـها في عرقلـة الـبرامج المعـدة 

ـــين  لصـالح الطفلـة. وكـان ثمـة بضـع آليـات وطنيـة قائمـة لتنفيـذ السياسـات والـبرامج الخاصـة بالطفلـة، وفي بعـض الحـالات، فـإن التنسـيق فيمـا ب

ــة  المؤسسـات المسـؤولة غـير كـاف. ولم يسـفر حـتى الآن الوعـي المـتزايد بالاحتياجـات الصحيـة، بمـا فيـها الاحتياجـات الصحيـة الجنسـية والإنجابي

ـــير مــا يكفــي مــن المعلومــات والخدمــات الضروريــة. ورغــم إحــراز تقــدم في الحمايــة القانونيــة، فــإن الاعتــداء  الخاصـة بالمراهقـات، عـن توف

ـــهن مــن التعــامل بصــورة إيجابيــة  والاسـتغلال الجنسـيين في حالـة ازديـاد. ولا تـزال المراهقـات يفتقـرن إلى مـا يلـزم مـن تعليـم وخدمـات لتمكين

ومسؤولة مع حيان الجنسية. 
 

التحديات الراهنة التي تؤثر على التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين  ثالثا -
ـــريع التغــير. فمنــذ عــام ١٩٩٥، بــرزت عــدة قضايــا  تم اسـتعراض وتقييـم تنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين في سـياق عـالمي س - ٣٤

واتخذت أبعادا جديـدة تطـرح تحديـات إضافيـة فيمـا يخـص التنفيـذ الكـامل والعـاجل للمنـهاج بغيـة قيـام الحكومـات والهيئـات الحكوميـة الدوليـة 

                                                           
قرار الجمعية العامة ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (٨)

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٩)
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والمنظمـات الدوليـة والقطـاع الخـاص، والمنظمـات غـير الحكوميـة حسـب الاقتضـاء، بتحقيـق المسـاواة بـين الجنســـين والتنميــة والســلام، وهنــاك 

حاجة إلى مواصلة الالتزام السياسي بتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات من أجل تنفيذ منهاج العمل تنفيذا كاملا. 

وطرحت العولمة  تحديــات جديـدة لتحقيـق الالتزامـات الـتي قدمـت في مؤتمـر بيجـين وبلـوغ غاياتـه. وتسـببت عمليـة العولمـة في بعـض البلـدان في  - ٣٥

حدوث تحولات في السياسات لصالح زيادة انفتاح التجارة والتدفقات المالية، وخصخصة الشـركات الـتي تملكـها الدولـة وتخفيـض الإنفـاق العـام في العديـد مـن 

الحـالات، ولا سـيما علـى الخدمـــات الاجتماعيــة. وأدى هــذا التغــير إلى تحويــل أنمــاط الإنتــاج وتســارع خطــوات التقــدم التكنولوجــي في مجــالي المعلومــات 

والاتصالات وأثَّر على حياة المرأة كعاملة ومســتهلكة. وفي عـدد كبـير مـن البـلدان، ولا سـيما عـدد في البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان نمـواً، كـان لهـذه التغيـيرات 

أثـر معـاكس في حيـاة المـرأة وزادت مـن عـدم المسـاواة. ولم يجـرِ أي تقييـم منـهجي للأثـر الجنسـاني المـترتب علـى هـذه التغيـــيرات. وللعولمــة أيضــاً آثــار ثقافيــة 

وسياسية واجتماعية على القيـم الثقافيـة وأسـاليب الحيـاة وأشـكال الاتصـال، وكذلـك علـى تحقيـق التنميـة المسـتدامة. وقـد حـدث توزيـع غـير متكـافئ للمنـافع 

الناشئة عن نمو الاقتصاد العالمي، مما تسبب في تزايد التفاوت الاقتصادي، وتأنيث الفقر، وتفاقم عـدم المسـاواة القـائم علـى نـوع الجنـس، بمـا في ذلـك غالبـاً مـن 

خلال تدهور ظـروف العمـل ووجـود بيئـات العمـل غـير الآمنـة، وبخاصـة في الاقتصـاد غـير الرسمـي والمنـاطق الريفيـة. ورغـم أن العولمـة أدت إلى زيـادة الفـرص 

الاقتصادية لبعض النساء وزادت مــن اسـتقلالهن الـذاتي، فـإن العديـد مـن النسـاء الأخريـات جـرى ميشـهن بسـبب تفـاقم عـدم المسـاواة فيمـا بـين البلـدان وفي 

كـل بلـد علـى حـدة، بحرمـان مـن فوائـد هـذه العمليـة. ورغـم ارتفـاع مسـتوى مشـاركة المـرأة في القـوة العاملـة في بلـدان كثـيرة، فقـد أحـــدث تطبيــق بعــض 

السياسات في حالات أخرى أثر ســلبي، حيـث أن الزيـادة في عـدد العـاملات لم تجاريـها تحسـينات في الأجـور والترقيـات وظـروف العمـل. فـالعديد مـن النسـاء 

لا يزلن يعملن في وظائف منخفضـة الأجـر، وعلـى أسـاس العمـل لبعـض الوقـت، وفي أعمـال بالمقاولـة، وهـي وظـائف تفتقـر إلى الأمـان ويجـري التعـرض فيـها 

لأخطار تؤثر على السلامة والصحة. وفي العديد من البلـدان، لا تـزال النسـاء، ولا سـيما المسـتجدات في سـوق العمـل، تكـون في عـداد أول مـن يفقـد وظيفتـه 

وآخر من يحصل على عمل مرة أخرى. 

وفي السـنوات الأخـيرة، أدت جوانـب التفـاوت المـتزايدة في الحالـة الاقتصاديـة فيمـا بـين البلـدان وفي كـل بلـد علـى حـدة، والــتي اقــترنت بــتزايد  - ٣٦

الـترابط الاقتصـادي بـين الـدول واعتمادهـا علـى عوامـل خارجيـة، فضـلا عـن الأزمـات الماليـة، إلى تغيـير إمكانـات النمـو كمـــا تســببت في زعزعــة الاســتقرار 

الاقتصادي في العديد من البلدان، مما كان له أثـر بـالغ الشـدة في حيـاة المـرأة. وأثـرت هـذه العوامـل علـى قـدرة الـدول علـى توفـير الحمايـة الاجتماعيـة والأمـن 

الاجتماعي فضلا عن التمويل اللازم لتنفيذ منـهاج العمـل. وتجلـت هـذه الصعوبـات أيضـا في انتقـال تكلفـة الحمايـة الاجتماعيـة والأمـن الاجتمـاعي وخدمـات 

الرعاية الاجتماعية الأخرى من القطــاع العـام إلى الأسـرة المعيشـية. وأدى تنـاقص مسـتويات التمويـل المتـاح عـن طريـق التعـاون الـدولي إلى زيـادة ميـش عـدد 

كبير من البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية التي تكون المرأة فيـها مـن أشـد المواطنـين فقـرا. ولم تتحقـق بعـد النسـبة المسـتهدفة البالغـة ٠,٧ 

في المائة من الناتج القومـي الإجمـالي للبلـدان المتقدمـة النمـو المتفـق علـى تخصيصـها للمسـاعدة الإنمائيــــــة الرسميـة عمومـا. وأدت هـذه العوامـل إلى زيـادة تـأنيث 

الفقر مما قوض الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وتستلزم محدودية التمويل علـى مسـتوى الدولـة اتبـاع ـج مبتكـرة لتخصيـص المـوارد المتاحـة، لا 

من قبل الحكومات فقط ولكن أيضــا مـن قبـل المنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص. ومـن هـذه النـهج المبتكـرة إجـراء تحليـل جنسـاني للميزانيـات العامـة، 

الذي بزغ كأداة فعالة لتحديد التأثير المتبـاين للنفقـات علـى النسـاء والرجـال وللمسـاعدة في ضمـان الاسـتخدام المنصـف للمـوارد القائمـة. ويعـد هـذا التحليـل 

أمرا حاسما لتعزيز المساواة بين الجنسين. 

ـــادل التجــاري  ويـؤدي الأثـر المـترتب علـى العولمـة وبرامـج التكيـف الهيكلـي، وارتفـاع تكـاليف خدمـة الديـون الخارجيـة، وتنـاقص معـدلات التب - ٣٧

الدولي، إلى تفاقم العقبات التي تعـترض سـبيل التنميـة، وزيـادة حـدة تـأنيث الفقـر، في عـدة بلـدان ناميـة. ومـا زالـت العواقـب السـلبية لـبرامج التكيـف الهيكلـي 
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الناجمة عن التصميم والتطبيق غير الملائمين تضع عبئاً غير متناسب على كاهل المـرأة مـن خـلال جملـة أمـور منهـــــــا تخفيضـات ميزانيـات الخدمـات الاجتماعيـة 

الأساسية، بما فيها التعليم والصحة. 

ويسـود اتفـاق أوسـع نطاقـا علـى أن عـبء الديـون المـتزايد الـذي تواجهـه معظـم البلـدان الناميـة لا يمكـــن تحملــه ويمثــل عقبــة مــن  - ٣٨

العقبات الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة الـتي يكـون محورهـا البشـر والقضـاء علـى الفقـر. وبالنسـبة إلى العديـد مـن 

البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، أدت الخدمة المفرطـة للديـون إلى الحـد كثـيرا مـن قدرـا علـى تعزيـز التنميـة الاجتماعيـة 

وتوفير الخدمات الأساسية، وأثّرت على التنفيذ الكامل لمنهاج العمل. 

وفي البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، تتحمـل المـرأة القســـط الأعظــم مــن المشــقة الناجمــة عــن إعــادة تشــكيل الهيــاكل  - ٣٩

ـــا تحمــل علــى الخــروج مــن القطاعــات الســريعة  الاقتصاديـة وتكـون في عـداد أول مـن يخسـرون وظائفـهم في فـترات الركـود الاقتصـادي. كم

النمـو. وتتمثـل التحديـات الـتي تواجهـها المـــرأة في هــذه البلــدان في فقــدان مرافــق رعايــة الأطفــال نتيجــة لإلغــاء أمــاكن العمــل الحكوميــة أو 

خصخصتـها، وازديـاد الحاجـة إلى رعايـة المسـنين دون توفـر المرافـق اللازمـة، واسـتمرار عـدم تكـافؤ الفـرص في الحصـــول علــى التدريــب الــذي 

يتيح الحصول على وظائف جديدة وعلى أصول ذات أهمية إنتاجية لدخول ميدان الأعمال التجارية أو توسيعها. 

ــن عنـاصر التنميـة، في تحويـل أنمـاط الإنتـاج، والإسـهام في خلـق فـرص  وقد أخذ العلم والتكنولوجيا، باعتبارهما عنصرين أساسيين م - ٤٠

عمل وإيجاد تصنيفات جديدة للوظائف وأسـاليب جديـدة للعمـل، والإسـهام في بنـاء مجتمـع قـائم علـى المعـارف. فالتغيـير التكنولوجـي يمكـن أن 

يتيـح فرصـا جديـدة للنسـاء كافـة في جميـع اـالات، إذا مـا توافـــرت لهــن فــرص متكافئــة والتدريــب الملائــم. وينبغــي أيضــا أن تشــارك المــرأة 

مشـاركة فعليـة في تحديـد السياسـات المتصلـة بتلـك التغـيرات، وتصميمـها وتطويرهـا وتنفيذهـا وتقييـم آثارهـا علـى الجنسـين. ويقـوم الكثـير مــن 

النســاء في العــالم أجمــع باســتعمال التكنولوجيــا والاتصــالات الجديــدة اســتعمالا فعــالا لغــرض إقامــة شــبكات الاتصــال، والدعــوة، وتبـــادل 

المعلومـات والأعمـال التجاريـة، والتعليـم، والاستشـارات الإعلاميـة، وللقيـام بمبـادرات تجاريـة عـن طريـــق الــبريد الالكــتروني. ومــع ذلــك فــإن 

العديد من الملايين من فقراء النساء والرجال في العالم لم تتح لهم فـرص الحصـول علـى هـذه الفوائـد المسـتمدة مـن العلـم والتكنولوجيـا ويعتـبرون 

في الوقت الحاضر مستبعدين من هذا الميدان الجديد والفرص التي يتيحها. 

وأخـذت أنمــاط تدفقــات اليــد العاملــة المــهاجرة في التغــير. وازدادت مشــاركة النســاء والفتيــات في الهجــرة الداخليــة والإقليميــة  - ٤١

والدولية بحثا عن العمل في العديد من المهن، غالبا في الأعمـال الزراعيـة والأعمـال المترليـة وبعـض أشـكال أعمـال الترفيـه. ورغـم أن هـذه الحالـة 

ـــرن إلى المــهارات  تزيـد مـن فـرص كسـبهن للمـال واعتمـادهن علـى أنفسـهن، فإـا تعرضـهن، وبخاصـة الفقـيرات وغـير المتعلمـات واللـواتي يفتق

و/أو المهاجرات غير الحائزات علـى المسـتندات اللازمـة، لظـروف عمـل غـير ملائمـة ومخـاطر صحيـة مـتزايدة، ولخطـر الاتجـار ـن، والاسـتغلال 

الاقتصـادي والجنسـي، والعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب، وغــير ذلــك مــن أشــكال إســاءة المعاملــة، الــتي تعــوق تمتعــهن بحقــوق 

الإنسان وتشكل في بعض الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان. 

ولئن كان من المسلم به أن الحكومات منوط ا المسؤولية الرئيسـية عـن وضـع وتنفيـذ سياسـات تحقـق المسـاواة بـين الجنسـين، فـإن  - ٤٢

الشراكات بين الحكومات ومختلف العناصر الفاعلة في اتمـع المـدني بـات ينظـر إليـها بشـكل مـتزايد علـى أـا آليـة هامـة لتحقيـق هـذا الهـدف. 

ويمكن أيضا وضع ج إضافية وابتكارية لتعزيز هذا التعاون. 
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وفي بعض البلدان أسهمت الاتجاهات الديموغرافية الراهنة، الـتي تظـهر انخفـاض معـدلات الخصوبـة وازديـاد العمـر المتوقـع وانخفـاض  - ٤٣

معدلات الوفاة، في كبر سن السكان. كما أن ازديـاد الأمـراض المزمنـة أمـر لـه آثـاره علـى نظـم الرعايـة الصحيـة والإنفـاق عليـها ونظـم الرعايـة 

ـــور والإنــاث، فقــد ازداد إلى حــد كبــير عــدد الأرامــل  غـير الرسميـة والبحـوث المتعلقـة ـا. ونظـرا إلى الفجـوة القائمـة بـين العمـر المتوقـع للذك

ـــة.  والنسـاء المتقدمـات في السـن اللائـي يعشـن بمفردهـن، ممـا يـؤدي أحيانـا كثـيرة إلى عزلتـهن الاجتماعيـة وغـير ذلـك مـن التحديـات الاجتماعي

وتكسب اتمعات الكثير إن اسـتفادت مـن معـارف المسـنات وخـبرن في الحيـاة. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الجيـل الراهـن للشـباب هـو الأكـثر 

عددا في التاريخ. وللمراهقات والشباب احتياجات خاصة ستتطلب المزيد من الاهتمام. 

وقـد كـان لانتشـار وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز بسـرعة، وبخاصـة في العـالم النـامي، أثـر مدمـر علـى المـرأة. والسـلوك  - ٤٤

المسؤول وتحقيق المساواة بين الجنسين من بين الشــروط الهامـة لمنـع انتشـار هـذا الوبـاء. كمـا تسـتدعي الحاجـة اعتمـاد اسـتراتيجيات أكـثر فعاليـة 

لتمكـين المـرأة بحيـث تتحكـم بالمسـائل المتصلـة بحياـا الجنسـية وتتخـذ بشـأا القـرارات بحريـة ومسـؤولية، وذلـك لتقـــي نفســها مخــاطر شــديدة 

وسـلوكا غـير مسـؤول يـؤدي إلى إصابتـها بـالأمراض التناسـلية مـن بينـها متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب/الإيـدز، ولتشـجيع الســـلوك المســؤول 

والآمن والذي يتسم بالاحترام من قبل الرجـل وكذلـك تشـجيع المسـاواة بـين الجنسـين. وتعتـبر متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب/الإيـدز مشـكلة 

ـــها التنميــة. وتقــع  صحيـة عامـة طارئـة وقـد فشـلت الجـهود المبذولـة لاحتوائـها وأدت في العديـد مـن البلـدان إلى الإضـرار بالمكاسـب الـتي حققت

مسـؤولية رعايـة الأشـخاص المصـابين بمتلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب/الإيـدز وبالأطفـال الذيـن تـوفي أهلـــهم بســبب إصابتــهم بمتلازمــة نقــص 

المناعـة المكتسـب/الإيـدز بشـكل خـاص علـى كـاهل المـرأة لأن البـنى الأساسـية غـير كافيـة لمواجهـــة هــذه التحديــات. وغالبــا مــا تعــاني النســاء 

المصابات بمتلازمة نقـص المناعـة المكتسـب/الإيـدز مـن الاضطـهاد ومـن الوصمـات وهـن غالبـا مـا يتعرضـن للعنـف. ولم يتـم حـتى الآن بالشـكل 

الكـافي معالجـة المسـائل المتعلقـة بالوقايـة، وانتقـال فـيروس الإيـدز مـن الأم إلى الطفـل، والرضاعـة الطبيعيـة، والمعلومـات والتثقيـف الموجـه بشــكل 

خـاص إلى الشـباب، ومنـع السـلوك الخطـر، واسـتخدام العقاقـير عـن طريـق الأوردة، وفئـــات الدعــم، وتقــديم المشــورة والاختبــارات الطوعيــة، 

وإبـلاغ الطـرف الآخـر، وتوفـير العقاقــير الأساســية المكلفــة. وفي بعــض البلــدان، تظــهر علامــات إيجابيــة في مكافحــة متلازمــة نقــص المناعــة 

ـــها أن تــؤدي إلى  المكتسـب/الإيـدز، وهـي التغـيرات السـلوكية لـدى الشـباب، وتـدل التجـارب علـى أن الـبرامج التثقيفيـة الموجهـة للشـباب يمكن

اعتمـاد وجـهات نظـر أكـثر إيجابيـة بالنسـبة إلى العلاقـات بـــين الجنســين وإلى تحقيــق المســاواة بــين الجنســين، وتأخــير البــدء بممارســة الجنــس، 

وتخفيض خطر الإصابة بالأمراض التناسلية. 

وقد أدى ازدياد إساءة استعمال الشابات والفتيات للمخدرات والمـواد في البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى حـد سـواء،  - ٤٥

ـــة إلى الحــد مــن الطلــب علــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، ومقاومــة إنتاجــها غــير المشــروع،  إلى زيـادة الحاجـة إلى مضاعفـة الجـهود الرامي

وعرضها، والاتجار غير المشروع ا. 

كما أدى ازدياد الإصابات والأضرار الناتجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة إلى زيـادة الوعـي بعـدم كفايـة النـهوج وطـرق التدخـل الحاليـة  - ٤٦

وعدم ملاءمتها للتصدي لحالات الطوارئ هذه التي تتحمل فيها المرأة غالبـا أكـثر ممـا يتحمـل الرجـل عـبء مسـؤولية تلبيـة الاحتياجـات اليوميـة 

المباشـرة لأسـرا. وقـد زادت هـذه الحالـة الوعـي بضـرورة مراعـاة المنظـور الجنسـاني عنـد وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات لمنـــع الكــوارث وتخفيــف 

حدا وإصلاح ما أنزلته من خراب. 
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وأدت الظـروف المتغـيرة للعلاقـات بـين الجنسـين، وكذلـك النقـاش الدائـر حـــول المســاواة بــين الجنســين، الى ازديــاد إعــادة تقييــم  - ٤٧

الأدوار التي يقوم ا الجنسان. وقد شجع ذلـك الأمـر أيضـا علـى بحـث أدوار ومسـؤوليات النسـاء والرجـال في العمـل معـا علـى تحقيـق المسـاواة 

بـين الجنسـين وضـرورة تغيـير الأدوار النمطيـة والتقليديـة الـتي تحـد مـن إمكانيـة إطـلاق المـرأة لكـامل طاقاـا. وثمـة حاجـة الى مشـــاركة متوازنــة 

للمرأة والرجل في العمل بأجر وبغير أجر. فعدم الاعتراف بـالعمل الـذي تؤديـه المـرأة بـدون أجـر وعـدم قيـاس حجمـه وقيمتـه لا تقـدر غالبـا في 

ـــة، يعــني أن يظــل إســهام المــرأة الكــامل في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة منقــوص القيمــة والتقديــر. ومــا دامــت المــهام  الحسـابات الوطني

والمسؤوليات لا تقتسم بقدر كاف مع الرجل، فإن العمل بــأجر المقـرون بتقـديم الرعايـة سـيؤدي الى اسـتمرار تحمـل المـرأة لعـبء جـائر بالمقارنـة 

مع الرجل. 
 

الإجـراءات والمبـادرات اللازمـة للتغلـب علـى العقبـات وتحقيـق التنفيـذ الكـــامل لمنــهاج عمــل  رابعا -
بيجين 

بـالنظر إلى تقييـم التقـدم الـذي أحـرز بعـد مـرور خمـس سـنوات علـى المؤتمـر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة في تنفيــذ إعــلان بيجــين  - ٤٨

ومنهاج العمل على النحو الوارد في الفصل الثاني أعلاه، فضلا عن التحديــات الراهنـة الـتي تؤثـر علـى تنفيـذه بالكـامل، والمشـار إليـها في الفصـل 

الثـالث، تقـرر الحكومـات الآن التزامـها مجـددا بـإعلان بيجـين ومنـهاج عملـه وتتعـهد بـالالتزام أيضـا باتخـــاذ المزيــد مــن الإجــراءات والمبــادرات 

للتغلب على العقبات ومواجهة التحديات. والحكومات، إذ تتخذ خطـوات متواصلـة وإضافيـة لتحقيـق غايـات منـهاج العمـل تسـلم، بـأن جميـع 

حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيــة، بمـا فيـها الحـق في التنميـة، هـي حقـوق عامـة وغـير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة 

ومتشابكة، وهي ضرورية لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين. 

ومطلوب من مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة ومؤسسـات بريتـون وودز فضـلا عـن منظمـة التجـارة العالميـة وغيرهـا مـن الهيئـات  - ٤٩

المشـتركة بـين الحكومـات علـى الصعيديـن الـدولي والإقليمـي، والبرلمانـات، واتمـع المـدني، بمـا فيـه القطـاع الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـــة، 

ــا مـن أصحـاب المصلحـة، أن تدعـم الجـهود الحكوميـة وتضـع عنـد الاقتضـاء، برامـج تكميليـة خاصـة ـا لتحقيـق التنفيـذ  ونقابات العمال وغيره

الكامل والفعال لمنهاج العمل. 

وتعـترف الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة بمسـاهمة المنظمـات غـير الحكوميـة وبدورهـــا التكميلــي، مــع الاحــترام الكــامل  - ٥٠

لاستقلالها، في كفالة تنفيذ منهاج العمل على نحـو فعـال وينبغـي لهـا مواصلـة تعزيـز الشـراكات مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وبخاصـة المنظمـات 

النسائية في الإسهام في تنفيذ ومتابعة منهاج العمل على نحو فعال. 

ـــين، علــى نحــو كــامل، إلا في ســياق علاقــات  وأظـهرت التجربـة أنـه لا يمكـن بلـوغ الهـدف المتمثـل في تحقيـق المسـاواة بـين الجنس - ٥١

جديدة فيما بين مختلف أصحاب المصلحة على جميع الصعـد. فالمشـاركة الكاملـة والفعالـة للمـرأة علـى أسـاس المسـاواة في جميـع طبقـات اتمـع 

هي مساهمة ضرورية في بلوغ هذا الهدف. 

ويتطلب تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة إصـلاح أوجـه عـدم المسـاواة بـين النسـاء والرجـال والفتيـات والفتيـان وكفالـة  - ٥٢

ـــك احتياجــات  المسـاواة بينـهم في الحقـوق والمسـؤوليات والفـرص والإمكانيـات. وتعـني المسـاواة بـين الجنسـين ضمنـا أن احتياجـات المـرأة وكذل
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الرجـل ومصالحـهما واهتمامامـا وتجارمـا وأولويامـــا تشــكل بعــدا جوهريــا مــن تصميــم جميــع الإجــراءات في جميــع اــالات، وتنفيذهــا 

ورصدها وطنيا ومتابعتها وتقييمها بما في ذلك على الصعيد الدولي. 

وباعتماد منهاج العمل تكون الحكومـات واتمـع الـدولي قـد وافقـا علـى جـدول أعمـال مشـترك للتنميـة تشـكل فيـه المسـاواة بـين  - ٥٣

ـــاج إلى الجمــع بــين  الجنسـين وتمكـين المـرأة مبدأيـن أساسـيين. وقـد اتسـع نطـاق الجـهود الراميـة إلى ضمـان مشـاركة المـرأة في التنميـة، وهـي تحت

التركيز على ظـروف المـرأة واحتياجاـا الأساسـية، وبـين ـج كلـي يقـوم علـى المسـاواة في الحقـوق والشـراكات، وتعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية. وينبغي وضـع سياسـات وبرامـج لتحقيـق الهـدف المتمثـل في التنميـة البشـرية المسـتدامة الـتي يشـكل النـاس محورهـا، 

وتـأمين أسـباب العيـش واتخـاذ تدابـير ملائمـة للحمايـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك شـبكات الأمـان، والأنظمـة المعــززة لدعــم الأســرة، والوصــول 

المتكـافئ إلى المـوارد الماليـة والاقتصاديـة والتحكّـم فيـها، والقضـاء علـى الفقـر المـتزايد وغـير المتناسـب فيمـا بـين النسـاء. وينبغـي أن تعتمـد جميـــع 

السياسات والمؤسسات الاقتصاديـة فضـلا عـن المؤسسـات المسـؤولة عـن تخصيـص المـوارد منظـورا جنسـانيا يكفـل اقتسـام عـائدات التنميـة علـى 

قدم المساواة. 

ــأة الفقـر علـى المـرأة في كثـير مـن البلـدان ولا سـيما البلـدان الناميـة، فإنـه لا بـد مـن الاسـتمرار انطلاقـا مـن  ٥٤ - وتسليما باستمرار وزيادة وط

منظـور جنسـاني، في اسـتعراض وتعديـل وتنفيـذ سياسـات وبرامـج متكاملـة في مجـال الاقتصـاد الكلـي والميـدان الاجتمـاعي، تشـمل، السياســـات 

والـبرامج المتعلقـة بـالتكييف الهيكلـي ومشــاكل الديــن الخــارجي، وضمــان الوصــول الشــامل والمنصــف إلى الخدمــات الاجتماعيــة، ولا ســيما 

التعليم، وخدمات الرعاية الصحية قليلة التكاليف وتكافؤ فرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية والتحكم فيها. 

وهناك حاجة إلى بــذل مزيـد مـن الجـهود بغـرض إتاحـة فـرص متسـاوية في الوصـول إلى الخدمـات التعليميـة والصحيـة والاجتماعيـة  - ٥٥

وكفالة حقوق النساء والفتيات في التعليم وتمتعـهن بـأعلى المسـتويات الممكنـة مـن صحـة وسـلامة البـدن والعقـل في جميـع مراحـل العمـر، فضـلا 

ــة لا  عـن الرعايـة والخدمـات الصحيـة الملائمـة والقليلـة التكلفــــة والـتي يمكـن للجميـع الوصــــول إليـها بمـا فــــي ذلـك الصحــــة الجنسـية والإنجابي

سيما مع انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛كما تعتبر هذه الخدمات ضرورية بالنظر إلى ازدياد نسبة النساء المسنات. 

وبمـا أن معظـم نسـاء العـالم هـن مـن منتجـات الكفـاف ويسـتخدمن المـوارد البيئيـة، فـلا بـد مـــن الاعــتراف بمــا لهــن مــن معــارف  - ٥٦

وأولويات، وإدماجها في حفظ هـذه المـوارد وإدارـا مـن أجـل كفالـة اسـتدامتها. وثمـة حاجـة إلى برامـج وهيـاكل أساسـية تراعـي الفـوارق بـين 

ـــا ــدد تلبيــة  الجنسـين ـدف الاسـتجابة علـى نحـو فعـال في حـالات الكـوارث والطـوارئ الـتي ـدد البيئـة والأمـن المتصـل بأسـباب العيـش كم

الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية. 

ويعتمـد تـأمين أسـباب الـرزق للسـكان في الـدول ذات المـوارد المحـدودة أو الشـحيحة، بمـــا فيــها الــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة،  - ٥٧

اعتمادا كبيرا على الحفاظ علـى البيئـة وحمايتـها. وينبغـي الاعـتراف بمـا لـدى المـرأة مـن معرفـة معتـادة بـالتنوع البيولوجـي، وبإدارتـه واسـتخدامه 

استخداما مستداما. 

والإرادة والالـتزام السياسـيان علـى جميـع الصعـد أمـران ضروريــان لكفالــة تعميــم مراعــاة منظــور جنســاني لــدى اعتمــاد وتنفيــذ  - ٥٨

سياسـات شـاملة وعمليـة المنحـى في جميـع اـالات. والالتزامـات علـى صعيـد السياسـات العامـة أساسـية مـن أجـل مواصلـة بنـاء الإطـار الــلازم 

الذي يكفل وصول المرأة وسـيطرا بشـكل متكـافئ علـى المـوارد، والتدريـب والخدمـات والمؤسسـات في اـالين الاقتصـادي والمـالي فضـلا عـن 
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مشاركتها في صنع القرارات والإدارة. وتتطلب عمليات صنع القـرار المشـاركة بـين الرجـال والنسـاء علـى جميـع الصعـد. وينبغـي أيضـا للرجـال 

والفتيان أن يشاركوا مشاركة فعلية ويلقوا التشجيع في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق وتنفيذ أهداف منهاج العمل. 

يشـكل العنـف ضـد المـرأة والفتـاة عقبـة كبـيرة أمـام تحقيـق الأهـداف المتمثلـة في تحقيـق المســـاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام.  - ٥٩

ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكا لحقــوق الإنسـان للمـرأة وحرياـا الأساسـية كمـا يقـوض أو يلغـي تمتعـها ـذه الحقـوق والحريـات. وبمـا يتنـافى 

ــوع الجنـس كـالضرب وغـيره مـن أشـكال العنـف العـائلي، والإيـذاء الجنسـي، والاسـتعباد الجنسـي  مع كرامة الإنسان وقيمته العنف القائم على ن

ـــن العنــف ضــد المــرأة الناشــئ عــن  والاسـتغلال الجنسـي، والاتجـار الـدولي في النسـاء والأطفـال، والبغـاء القسـري، والتحـرش الجنسـي فضـلا ع

التحـامل الثقـافي، والعنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـة الأجـانب، وإنتـاج المـواد الإباحيـة، والتطـهير العرقـي، والصـراع المسـلح، والاحتــلال 

الأجنبي، والتطرف الديني، والتطرف ضد الأديان، والإرهاب، ولذلك يجب مكافحتها والقضاء عليها. 

وتـؤدي المـرأة دورا حاسمـا في الأسـرة. والأسـرة هـي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع كمـا أـا تشـــكل قــوة دافعــة في تحقيــق الــترابط  - ٦٠

والاندماج الاجتماعيين وينبغـي، علـى هـذا الأسـاس، تعزيزهـا. فعـدم كفايـة الدعـم للمـرأة وقلـة الحمايـة والدعـم لأسـرا، يؤثـران علـى اتمـع 

ككل ويقوضان الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسـين. وفي النظـم الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة المختلفـة توجـد أشـكال متنوعـة مـن 

الأسـر ويجـب احـترام حقـوق أفـراد الأسـرة وقدراـم ومسـؤوليام. ومـا زالـت المسـاهمة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للمـرأة في رفـاه الأسـرة وكــذا 

الأهمية الاجتماعية للأمومة والأبـوة لا تلقـى القـدر الكـافي مـن الاهتمـام. فالأمومـة والأبـوة ودور الوالديـن والأوصيـاء القـانونيين في الأسـرة وفي 

ــا  تنشـئة الأطفـال وكـذا أهميـة جميـع أفـراد الأسـرة في تحقيـق صـالح الأسـرة أمـور معـترف ـا ويجـب ألا تشـكل أساسـا للتميـيز. كمـا أن المـرأة م

زالت تتحمل عبئا غير متناسب من مسؤوليات الأسـر المعيشـية وفي رعايـة الأطفـال المرضـى والمسـنين. وهنـاك حاجـة مسـتمرة إلى إصـلاح عـدم 

التوازن هذا، عن طريق سياسات وبرامج ملائمـة ولا سـيما مـا يسـتهدف منـها التعليـم، وعـن طريـق التشـريعات، عنـد الاقتضـاء. ولكـي يتسـنى 

تحقيق الشراكة الكاملة، في االات العامة والخاصة، يتعين تمكـين المـرأة والرجـل علـى السـواء مـن التوفيـق بـين مسـؤوليات العمـل والمسـؤوليات 

الأسرية وتوزيع العمل بالتساوي بينهما. 

ويتطلب إنشاء آليات وطنية قوية للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بـين الجنسـين التزامـا سياسـيا علـى أعلـى المسـتويات وتسـخير كـل  - ٦١

ما يلزم من موارد بشرية ومالية لمباشرة وتيسير وضـع واعتمـاد ورصـد سياسـات وتشـريعات وقـدرات مـن أجـل تمكـين المـرأة، والتوصيـة بذلـك 

بحيث تعمل هذه الآليات كعناصر حفازة للحوار الجماهيري المفتوح بشأن المسـاواة بـين الجنسـين باعتبـار ذلـك هدفـا مجتمعيـا. وذلـك مـن شـأنه 

أن يمكِّن هذه الآليات، من تعزيـز النـهوض بـالمرأة وتعميـم الأخـذ بـالمنظور الجنسـاني في السياسـات والـبرامج في جميـع اـالات، ومـن أداء دور 

في مجال الدعوة وضمان المساواة في الوصول إلى جميع المستويات والمـوارد، فضـلا عـن تعزيـز بنـاء القـدرات بالنسـبة للمـرأة في جميـع القطاعـات. 

والإصلاحـات الراميـة إلى مجاـة تحديـات هـذا العـالم المتغــير ضروريــة لضمــان المســاواة للمــرأة في الوصــول إلى المؤسســات والمنظمــات. كمــا 

تشكل التغييرات المؤسسية والمفاهيمية جانبا استراتيجيا وهاما في يئة بيئة مؤاتية لتنفيذ منهاج عمل بيجين. 

ومـن الضـروري أن يكـون للدعـم البرنـامجي الرامـي إلى تعزيـز فـرص المـرأة وإمكاناـا وأنشـطتها نقطتــا تركــيز: فمــن جهــة هنــاك  - ٦٢

البرامج التي دف إلى تلبية الاحتياجات الأساسـية والحاجـات الخاصـة بـالمرأة مـن أجـل بنـاء القـدرات والتنميـة التنظيميـة والتمكـين؛ ومـن جهـة 

أخـرى هنـاك تعميـم المنظـور الجنسـاني في جميـع أنشـطة صياغـة الـبرامج وتنفيذهـــا. ومــن الأهميــة بمكــان التوســع نحــو مجــالات جديــدة للبرمجــة 

للنهوض بتحقيق المساواة بين الجنسين استجابة للتحديات الراهنة. 
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وعمومـا تكـون الفتيـات والنسـاء المعوقـات بشـكل أو بـآخر، ضمـن أضعـف الفئـات الاجتماعيـة وأشـدها ميشـــا علــى اختــلاف  - ٦٣

ـــى  أعمـارهن. وهنـاك حاجـة بالتـالي إلى أن تراعـى وتعـالج اهتمامـان في جميـع عمليـات صنـع السياسـات ووضـع الـبرامج. وينبغـي أن تتخـذ عل

جميع الأصعدة تدابير خاصة لإدماجهن في التيار الرئيسي للتنمية. 

ــقة لتنفيـذ منـهاج العمـل تنفيـذا كـاملا الإلمـام علـى نحـو دقيـق بحالـة النسـاء والفتيـات،  ويقتضي وضع الخطط والبرامج الفعالة والمنس - ٦٤

وتوفـر معرفـة واضحـة تسـتند إلى البحـوث، وبيانـات مصنفـــة بحســب نــوع الجنــس، وإنجــازات مســتهدفة محــددة زمنيــا علــى المديــين القصــير 

والطويل، وأهداف يمكن قياس ما أنجـز منـها، وآليـات لمتابعـة تقييـم التقـدم المحـرز. وتسـتدعي الضـرورة بـذل الجـهود لكفالـة بنـاء قـدرات جميـع 

الجهات الفاعلة المعنية بتحقيق هذه الأهداف. وتستدعي الضرورة أيضاً بذل الجهود على الصعيد الوطني لزيادة الشفافية والمساءلة. 

ويلـزم دعـم إعمـال وتحقيـق الأهـداف المتمثلـة في توفـير المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام بتخصيـــص جميــع المــوارد البشــرية  - ٦٥

والماليـة والماديـة اللازمـة علـى الصعـد المحليـة والوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، وكذلـك بزيـادة وتعزيــز التعــاون الــدولي. والاهتمــام الصريــح ــذه 

الأهداف في جميع عمليات إعداد الميزانيات على الصعيدين الوطني والدولي هو أمر ضروري. 
 

ألف - الإجراءات التي يتعين اتخاذها على الصعيد الوطني من جانب الحكومات 
وضــع أهــداف محــددة زمنيــا أو غايــات قابلــة للقيــاس تكــون واضحــة علــى المديــين القصــــير والطويـــل وتشـــجيع  (أ)  - ٦٦

استخدامها، بما في ذلـك تحديـد حصـص، عنـد الاقتضـاء، لتعزيـز التقـدم نحـو تحقيـق التـوازن بـين الجنسـين، بمـا في ذلـك تحقيـق المسـاواة في توفـير 

فرص الوصول للمـرأة ومشـاركتها التامـة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل في جميـع اـالات وعلـى جميـع صعـد الحيـاة العامـة، وبخاصـة في مواقـع 

صنـع القـرار وصنـع السياسـات، وفي الأحـزاب السياسـية والأنشـطة السياسـية، وفي جميــع الــوزارات الحكوميــة والمؤسســات الرئيســية المشــتغلة 

بصنع السياسات، فضلا عن المشاركة في الهيئات والسلطات الإنمائية المحلية؛ 

التصـدي للعوائـق الـتي تواجهـها المـرأة، ولا سـيما نسـاء السـكان الأصليـين وغـيرهن مـن النســـاء المهمشــات، بالنســبة لفــرص  (ب)

الوصول والمشاركة في مجال السياسة وصنع القرار، بما في ذلـك الافتقـار إلى التدريـب والعـبء المضـاعف الناشـئ عـن عملـها بـأجر ودون أجـر، 

والمواقف اتمعية والقوالب النمطية. 

كفالة وضع سياسات تضمـن تكـافؤ فـرص الوصـول إلى التعليـم وإزالـة التفـاوت بـين الجنسـين في التعليـم بمـا في ذلـك  (أ)  - ٦٧

توفير التدريب المهني، وفي مجـالي العلـوم والتكنولوجيـا، وإتمـام التعليـم الأساسـي للفتيـات ولا سـيما الـلاتي يعشـن منـهن في الأريـاف وفي المنـاطق 

المحرومة، وتوفير فرص مواصلة التعليم بجميع مستوياته لجميع النساء والفتيات؛ 

دعم تنفيذ خطـط وبرامـج عمـل لتـأمين جـودة التعليـم وتحسـين معـدلات اسـتمرار والتحـاق البنـين والبنـات بـالمدارس  (ب) 

وإزالة التفاوت بين الجنسين والقوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس في المقررات الدراسية والموارد التعليمية وفي عملية التعليم؛ 

تعجيل الإجراءات وتعزيز الالتزام السياسـي لسـد الفجـوة الفاصلـة بـين الجنسـين في التعليـم الابتدائـي والثـانوي بحلـول  (ج) 

عـام ٢٠٠٥ وضمـان التعليـم الابتدائـي الإلزامـي والشـامل اـاني للبنـين والبنـات علـى حـد سـواء بحلـول عـام ٢٠١٥ وفقـا لمـا دعـت إليـه عـــدة 

مؤتمرات عالمية، وإلغاء السياسات التي تبين أا تزيد هذه الفجوة اتساعا واستمرارا؛ 
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ـــهني  وضــــع مقــــــــررات دراسـية تراعـــــي الاعتبـارات الجنسـانية مـن ريـاض الأطفـال إلى المـدارس الابتدائيـة، إلى التدريـب الم (د) 

والجامعات، لكي يتســنى معالجـة القوالـب النمطيـة المتصلـة بنـوع الجنـس والـتي هـي أحـد الأسـباب الجذريـة للتفرقـة بـين الرجـل والمـرأة في الحيـاة 

العملية. 

تصميـم وتنفيـذ سياسـات تعـزز وتحمـي تمتـع المـرأة بجميـع حقــــوق الإنســـــان والحريـــــات الأساسيــــة ويـئ بيئـة لا تتحمـــل  (أ)  - ٦٨

وجود انتهاكات لحقوق النساء والفتيات؛ 

يئة وتعهد بيئة قانونية غـير تمييزيـة ومراعيـة للاعتبـارات الجنسـانية بإعـادة النظـر في التشـريعات بغيـة السـعي إلى إلغـاء  (ب) 

ـــوات التشــريعية الــتي تــترك المــرأة والفتــاة دون حمايــة  الأحكـام التمييزيـة في أقـرب وقـت ممكـن ومـن الأفضـل بحلـول عـام ٢٠٠٥، وسـد الفج

حقوقهما ودون وسيلة انتصاف فعالة ضد التمييز القائم على اختلاف نوع الجنس؛ 

التصديق على اتفاقية القضاء علـى جميـع اشـكال التميـيز ضـد المـرأة، والحـد مـن نطـاق أي تحفـظ بشـأا وسـحب التحفظـات  (ج)

التي تتعارض مع أهداف ومقاصد الاتفاقية أو لا تتمشى بشكل أو بآخر مع قانون المعاهدات الدولية؛ 

النظر في توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق عليه؛  (د)

النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛  (هـ)

ــــين  وضــع قوانــين وإجــراءات تحظــر جميــع أشــكال التميــيز ضــد النســاء والفتيــات وتقضــي عليــها، ومراجعــة تلــك القوان (و)

والإجراءات وتنفيذها؛ 

اتخـاذ تدابـير لضمـان عـدم اتخـاذ الإنجـاب، والأمومـة، وتربيـة الأطفـال ودور المـرأة في التناسـل أساسـا للتميـيز ضدهـا أو للحــد  (ز)

من مشاركتها الكاملة في اتمع؛ 

ـــها العمليــات المرتبطــة بــالإصلاح الزراعــي، وتطبيــق  ضمـان أن تـؤدي عمليـات الإصـلاح القـانوني والإداري الوطنيـة، بمـا في (ح)

نظام اللامركزية وإعادة توجيه الاقتصاد، إلى تعزيز حقوق المـرأة، ولا سـيما حقـوق المـرأة الريفيـة والنسـاء الـلاتي يعشـن في فقـر، واتخـاذ التدابـير 

لتعزيز وتنفيذ تلـك الحقـوق مـن خـلال إتاحـة فـرص متسـاوية للمـرأة للوصـول إلى المـوارد الاقتصاديـة والسـيطرة عليـها، بمـا في ذلـك الأراضـي، 

وحقوق الملكية، والحق في الميراث، وفي الائتمانات والاستفادة من برامج التوفير التقليدية، مثل المصارف والتعاونيات النسائية؛ 

ــاني، حسـب الاقتضـاء في السياسـات والنظـم والممارسـات الوطنيـة في مجـال الهجـرة واللجـوء، لكـي  تعميم مراعاة منظور جنس (ط)

يتسـنى تعزيـز وحمايـة حقـوق جميـع النسـاء، بمـا في ذلـك النظـر في اتخـاذ خطـوات للاعـتراف بخطـورة الاضطـهاد والعنـف المتصلـين بنـوع الجنـــس 

عند تقييم الأسباب الموجبة لمنح وضع لاجئ ومنح اللجوء؛ 

اتخـاذ كـل التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات مـن قبــل أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة  (ي)

تجارية؛ 

اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتيسير وتعزيز الامتثال للتشريعات غير التمييزية.  (ك)
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القيـام علـى سـبيل الأولويـة، باسـتعراض التشـريعات وتنقيحـها عنـد الاقتضـاء مـن أجـل اسـتحداث تشـريعات فعالـــة بمــا فيــها  (أ)  - ٦٩

المتعلقة بالعنف الموجـه ضـد المـرأة، واتخـاذ التدابـير الضروريـة الأخـرى لكفالـة حمايـة جميـع النسـاء والفتيـات مـن جميـع أشـكال العنـف الجسـدي 

والنفسي والجنسي وتزويدهن بوسائل الانتصاف لدى العدالة؛ 

محاكمـة مرتكـبي جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات وإصـدار أحكـام ملائمـة ضدهـم وإدخـال إجـــراءات ــدف إلى  (ب)

مساعدة مرتكبي الجرائم على كسر دائرة العنف وتشجيعهم على ذلك، واتخاذ تدابير لتوفير سبل لجبر أضرار الضحايا؛ 

معاملة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من جميع الأعمـار بوصفـها جريمـة يعـاقب عليـها القـانون، ممـا يشـمل العنـف  (ج)

القائم على التمييز بجميع أشكاله؛ 

ـــا في  وضـع التشـريعات و/أو تعزيـز الآليـات المناسـبة لمعالجـة المسـائل الجنائيـة المتعلقـة بجميـع أشـكال العنـف العـائلي، بم (د)

ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والإيذاء الجنسي للنساء والفتيات، وكفالة سرعة تقديم هذه القضايا إلى العدالة؛ 

وضع واعتماد قوانين وتدابير أخـرى حسـب الاقتضـاء، وتنفيذهـا تنفيـذا كـاملا، وذلـك مـن قبيـل السياسـات العامـة والـبرامج  (هـ)

التربوية الرامية إلى القضـاء علـى الممارسـات العرفيـة أو التقليديـة الضـارة بمـا في ذلـك ختـان الإنـاث والـزواج المبكـر والإكـراه علـى الـزواج ومـا 

يسمى بجرائم الشرف التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان للمـرأة والفتـاة، وعقبـات في سـبيل تمتـع المـرأة بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 

الخاصـة ـا تمتعـا كـاملا، وتكثيـف الجـهود، بالتعـاون مـع الجمعيـات النسـائية المحليـة لزيـادة الوعـي الجمـاعي والفـردي بـالطرق الـــتي تنتــهك ــا 

الممارسات العرفية أو التقليدية حقوق الإنسان للمرأة؛ 

مواصلــــة إجــــــراء البحـوث لتحقيـق فـهم أفضـل للأسـباب الجذريـة لجميـع أشـكال العنـف ضـــد المــرأة بغيــة تصميــم برامــج  (و)

واتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على أشكال العنف هذه؛ 

اتخـاذ تدابـير للتصـدي إلى مـا تعانيـه المـرأة والفتـاة مـن عنصريـة وعنـف بدافـع عنصـري وذلـك مـــن خــلال وضــع السياســات  (ز)

والبرامج؛ 

اتخاذ إجراءات ملموسة، على وجه الأولوية وبالمشاركة التامـة والطوعيـة للسـكان الأصليـين، لمعالجـة مـا للعنـف مـن أثـر علـى  (ح)

نساء السكان الأصليين، وذلك بغية تنفيذ برامج وخدمات مناسبة وفعالة ترمي إلى القضاء على جميع أشكال العنف؛ 

تعزيـز الصحـة العقليـة للنسـاء والفتيـات، ودمـج خدمـات الصحـة العقليـــة في نظــم الرعايــة الصحيــة الأوليــة، ووضــع برامــج  (ط)

داعمة مراعية للاعتبـارات الجنسـانية وتدريـب العـاملين في اـال الصحـي علـى التعـرف علـى العنـف القـائم علـى اختـلاف نـوع الجنـس وتوفـير 

الرعاية للفتيات والنساء من جميع الأعمار اللاتي عانين من أي شكل من أشكال العنف؛ 

ـــات والنســاء مــن جميــع الأعمــار ممــا يشــمل  اعتمـاد واتبـاع ـج كلـي في مواجهـة جميـع أشـكال العنـف والإيـذاء ضـد الفتي (ي)

الفتيـات والنسـاء المعوقـات وكذلـك النسـاء والفتيـات المسـتضعفات والمهمشـات بغيـة تلبيـة احتياجـان المختلفـة ومـــن بينــها التعليــم والحصــول 

على الرعاية والخدمات الصحية المناسبة والخدمات الاجتماعية الأساسية؛ 

إقرار وتعزيز ج كلي لمحاربة العنف ضد المرأة طيلة جميع مراحل دورا الحياتية وفي كل ظروفها.  (ك)
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ـــل الخارجيــة، الــتي تشــجع علــى الاتجــار بالنســاء  اتخـاذ التدابـير الملائمـة لمعالجـة العوامـل الجذريـة، بمـا في ذلـك العوام (أ) - ٧٠

والفتيـات بغـرض البغـاء وسـائر أشـكال الجنـس التجـاري، والـزواج القسـري، والعمـل القسـري للقضـاء علـى الاتجـار بالنسـاء، بمـا في ذلـك عــن 

طريق تدعيم التشريعات الحالية لتوفير حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات ولمعاقبة المسيئين عن طريق التدابير الجنائية والمدنية؛ 

ـــها مــن خــلال  اسـتحداث وإنفـاذ وتعزيـز تدابـير فعالـة لمكافحـة جميـع أشـكال الاتجـار بالنسـاء والفتيـات والقضـاء علي (ب)

وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار من ضمنـها تدابـير تشـريعية وحمـلات للوقايـة وتبـادل المعلومـات، ومسـاعدة الضحايـا وحمايتـهن وإعـادة 

إدماجهن ومحاكمة جميع الضالعين في هذا الاتجار، بمن فيهم الوسطاء؛ 

النظـر في القيـام، في سـياق الإطـار القـانوني ووفقـا للسياسـات الوطنيـة، بمنـع محاكمـة ضحايـا الاتجـار، لا سـيما النســاء  (ج)

والفتيات، بسبب الدخول والإقامة غير القانونيين، مع الأخذ في الاعتبار أن ضحايا للاستغلال؛ 

النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق من قبيل مقـرر وطـني أو صيغـة مشـتركة بـين الوكـالات، بمشـاركة اتمـع  (د)

المدني ومن ضمنه المنظمات غير الحكومية لتشـجيع تبـادل المعلومـات والإبـلاغ عـن البيانـات والأسـباب الجذريـة والعوامـل والاتجاهـات في مجـال 

العنف ضد المرأة، لا سيما الاتجار؛ 

توفير الحماية والدعم للمرأة ولأسرا، ورسم سياسات وتعزيزها لتدعيم أمن الأسرة.  (هـ)

النظـر في اعتمـاد تشـريع وطـني، حسـب الاقتضـاء، يتسـق مـع اتفاقيـة التنـوع البيولوجـــي(١٠) لحمايــة معــارف النســاء  (أ) - ٧١

ــان في مجتمعـات السـكان الأصليـين واتمعـات المحليـة فيمـا يتعلـق بـالطب التقليـدي، والتنـوع البيولوجـي، والتكنولوجيـات  وابتكاران وممارس

المحلية؛ 

تكييف السياسات والآليات البيئيـة والزراعيـة، عنـد الاقتضـاء، لإدمـاج منظـور جنسـاني والقيـام، بالتعـاون مـع اتمـع المـدني،  (ب)

بدعم المزارعين، ولا سيما المزارعات والنساء المقيمات في المناطق الريفية، بتوفير برامج التعليم التدريبي لهن؛ 

اعتماد سياسات وتنفيـذ تدابـير تتنـاول، علـى سـبيل الأولويـة، الجوانـب الجنسـانية للتحديـات الصحيـة الناشـئة والمسـتمرة مثـل  (أ)  - ٧٢

الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز وغيرهـا مـن الأمـراض الـتي تؤثـر بشـكل غـير متناسـب علـى صحـة المـرأة، بمـا في ذلـك الـتي 

تتسبب في أعلى معدلات الوفيات والاعتلال؛ 

كفالة إيلاء الأولوية في القطــاع الصحـي لتخفيـض وفيـات الأمـهات وإصابتـهن بـأمراض أثنـاء النفـاس وإتاحـة الفرصـة للمـرأة  (ب)

للحصـول بيسـر علـى الرعايـة الولاديـة الأساسـية المتصلـة بـالتوليد، وعلـى خدمـات صحـة الأم المـزودة بـالقدر الكـافي مـــن المعــدات والموظفــين، 

وبالعناية من قبل اختصاصيين مهرة أثناء الولادة، وبالرعايـة الطارئـة المتصلـة بـالتوليد، والتحويـل الفعـال والنقـل إلى مسـتويات أرفـع مـن الرعايـة 

عنـد الاقتضـاء، والرعايـة اللاحقـة للـولادة وتنظيـم الأسـرة؛ لكـي يتسـنى، في جملـة أمـور، تعزيـز السـلامة في الأمومـة وإيـلاء اهتمـام علــى ســبيل 

                                                           
انظر برنامج الأمم المتحــدة للبيئــة، اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي (المركــز المعــني بأنشــطة برنــامج القــانون البيئــي والمؤسســات البيئيــة)، ١ حزيــران/يونيــه  (١٠)

 .١٩٩٢
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الأولويـة للتدابـير الراميـة إلى الوقايـة مـن سـرطان الثـدي وعنـق الرحـم والمبـايض وهشاشـة العظـام وأنـواع العـدوى المنقولـة عـن طريــق الاتصــال 

الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والكشف عن هذه الأمراض وعلاجها؛ 

اتخاذ تدابير لسد الاحتياجات التي لم تلب من خدمات تنظيـم الأسـرة ووسـائل منـع الحمـل الجيـدة النوعيـة، أي لسـد الثغـرات  (ج)

الموجودة في الخدمات واللوازم والاستخدام؛ 

ــالات الوفـاة والاعتـلال لـدى النسـاء وإجـراء مزيـد مـن البحـوث عـن كيفيـة  جمع ونشر آخر المعلومات الموثوقة عن ح (د)

تأثـير العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة في صحـة الفتيـات والنسـاء في جميـــع الأعمــار، فضــلا عــن البحــوث المتعلقــة بــتزويد النســاء والفتيــات 

بالخدمات الصحية وأنماط الإفادة من هذه الخدمات وأهمية الوقاية من المرض وبرامج تعزيز الصحة للمرأة؛ 

كفالــة وصــول المــرأة الشــاملة طــوال دورة حياــا، وعلــى قــدم المســاواة، إلى الخدمــات الاجتماعيــة ذات الصلــة بالرعايـــة  (هـ)

الصحية، بما في ذلك التعليم والمياه النقية والصرف الصحي المأمون والتغذية والأمن الغذائي وبرامج التوعية الصحية؛ 

كفالة توفير ظروف عمل آمنة للعاملين في مجال الرعاية الصحية؛  (و)

ـــك مناســبا، باعتمــاد وســن واســتعراض وتنقيــح التشــريعات والسياســات والــبرامج  القيـام عنـد الضـرورة، وحيثمـا كـان ذل (ز)

ــأعلى  الصحيـة وتنفيذهـا بالتشـاور مـع المنظمـات النسـوية وغيرهـا مـن العنـاصر الفاعلـة في اتمـع المـدني ورصـد مـوارد الميزانيـة اللازمـة للوفـاء ب

المعايـير الممكنـة في مجـالَي الصحـة البدنيـة والنفسـية بحيـث يتحقـق لجميـع النسـاء، علـى مـدى حيـان، الوصـول الكـامل وعلـى قـدم المســاواة إلى 

الرعايـة والمعلومـات والتربيـة والخدمـــات الصحيــة الشــاملة والجيــدة والمنخفضــة التكلفــة، ولتجســيد الطلبــات الجديــدة للمــرأة والطفلــة علــى 

الخدمـات والرعايـة نتيجـة تفشـي فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، والمعـارف الجديـدة بخصـوص احتياجـات المـــرأة لــبرامج محــددة في مجــال 

الصحـة النفسـية والمهنيـة وبخصـوص عمليـة الشـيخوخة، وحمايـة حقـوق الإنسـان والنـهوض ـا مـن خـلال كفالـة وفـاء جميـع الخدمـات الصحيـة 

والعاملين الصحيين بالمعايير الأخلاقية والمهنيـة والجنسـانية لـدى تقـديم الخدمـات الصحيـة للمـرأة، وذلـك بوسـائل منـها إنشـاء آليـات تنظيميـة أو 

تنفيذية أو تعزيزها حسب الاقتضاء؛ 

القضاء على التمييز ضد جميع النساء والفتيات في فرص الحصول على المعلومات والتوعية والرعاية الصحية؛  (ح)

ـــا وعقليــا واجتماعيــا في جميــع الأمــور المتعلقــة بالجــهاز التناســلي ووظائفــه  والصحـة الإنجابيـة هـي حالـة سـلامة كاملـة بدني (ط)

وعملياته. وليست مجرد السلامة من المــرض أو الإعاقـة. ولذلـك تعـني الصحـة الإنجابيـة قـدرة النـاس علـى التمتـع بحيـاة جنسـية مرضيـة ومأمونـة، 

وقدرـم علـى الإنجـاب، وحريتـهم في تقريـر الإنجـاب وموعـده وتواتـره. ويفـهم ضمنـا مـــن هــذا الشــرط الأخــير حــق الرجــال والنســاء في أن 

يكونوا على معرفة بالوسائل المأمونة والفعالة والممكنة والمقبولة التي يختاروـا لتنظيـم الأسـرة فضـلا عـن الوسـائل الأخـرى الـتي يختاروـا لتنظيـم 

الخصوبة والتي لا تتعارض مع القانون، وسهولة الوصول إلى هـذه الوسـائل، والحـق في الوصـول إلى خدمـات الرعايـة الصحيـة المناسـبة الـتي تتيـح 

للمرأة اجتياز مراحل الحمل والولادة بصورة مأمونة وتوفير أفضل الفرص للزوجـين لإنجـاب طفـل يتمتـع بالصحـة ووفقـا للتعريـف الـوارد أعـلاه 

للصحة الإنجابية، تعرف رعاية الصحة الإنجابيـة بأـا مجموعـة الوسـائل والتقنيـات والخدمـات الـتي تسـهم في الصحـة الإنجابيـة والرفـاه عـن طريـق 

منع وحل المشاكل التي تكتنف الصحة الإنجابية. وهي تشـمل أيضـا الصحـة الجنسـية الـتي يتمثـل هدفـها في تحسـين الحيـاة والعلاقـات الشـخصية، 

وليس مجرد تقديم المشورة والرعاية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ 
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ـــلا في القوانــين الوطنيــة والوثــائق  وبمراعـاة التعريـف السـابق، تشـمل الحقـوق الإنجابيـة بعـض حقـوق الإنسـان المعـترف ـا فع (ي)

ـــوق إلى الاعــتراف بــالحق الأساســي لجميــع  الدوليـة لحقـوق الإنسـان وغيرهـا مـن الوثـائق الـتي تظـهر توافقـا دوليـا في الآراء. وتسـتند هـذه الحق

ـــدد أولادهــم وفــترة التبــاعد فيمــا بينــهم وتوقيــت إنجــام، وأن تكــون لديــهم المعلومــات  الأزواج والأفـراد في أن يقـرروا بحريـة ومسـؤولية ع

والوسائل اللازمة لذلك، وبالحق في بلـوغ أعلـى مسـتوى ممكـن مـن الصحـة الجنسـية والإنجابيـة. كمـا تشـمل حقـهم في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة 

ـــان. ولــدى ممارســة الأزواج والأفــراد لهــذا الحــق، ينبغــي أن  بالإنجـاب دون تميـيز أو إكـراه أو عنـف علـى النحـو المبـين في وثـائق حقـوق الإنس

يأخذوا في الاعتبار حاجات معيشتهم ومعيشـة الأولاد في المسـتقبل ومسـؤوليام تجـاه اتمـع. وينبغـي أن يكـون تعزيـز الممارسـة المسـؤولة لهـذه 

الحقوق بالنسبة لجميع الناس هو المرتكـز الأساسـي للسياسـات والـبرامج الـتي تدعمـها الحكومـة واتمـع في مجـال الصحـة الإنجابيـة، بمـا في ذلـك 

تنظيـم الأسـرة. وكجـزء مـن التزامـهم، ينبغـي إيـلاء الاهتمـام الكـامل لتعزيـز إيجـاد علاقـات بـين الجنسـين تتسـم بـالاحترام المتبـادل والإنصـــاف، 

ـــام معالجــة إيجابيــة  والاهتمـام بوجـه خـاص بتلبيـة الحاجـات التثقيفيـة والخدميـة للمراهقـين كيمـا يتمكنـوا مـن معالجـة الجـانب الجنسـي مـن حي

ومسؤولة. والصحة الإنجابيـة لا تصـل إلى الكثـيرين مـن سـكان العـالم بسـبب عوامـل متعـددة، منـها عـدم كفايـة مسـتويات المعرفـة عـن الجـانب 

الجنسـي في حيـاة البشـر، وعـدم ملاءمـة المعلومـات والخدمـات المتصلـة بالصحـة الإنجابيـة أو ضعـف نوعيتـها؛ وشـيوع السـلوك الجنسـي المنطــوي 

علـى مخـاطر كبـيرة؛ والممارسـات الاجتماعيـة التمييزيـة؛ والمواقـف السـلبية تجـاه المـــرأة والفتــاة، والقــدر المحــدود مــن ســيطرة كثــير مــن النســاء 

والفتيـات علـى حيـان الجنسـية والإنجابيـة. والمراهقـون معرضـون للخطـر بوجـه خـاص بسـبب افتقـارهم إلى المعلومـــات وعــدم حصولهــم علــى 

الخدمات ذات الصلة في معظم البلـدان. أمـا المسـنون والمسـنات فلديـهم قضايـا ممـيزة خاصـة بالصحـة الإنجابيـة والجنسـية لا تلقـى العنايـة الكافيـة 

في أغلب الأحيان؛ 

وتشـمل حقـوق الإنسـان للمـرأة حقـها في أن تتحكـم وأن تبـت بحريـة ومسـؤولية في المسـائل المتصلـة بحياـــا الجنســية، بمــا في  (ك)

ذلـك صحتـها الجنسـية والإنجابيـة، وذلـك دون إكـراه أو تميـيز أو عنـف. وعلاقـات المسـاواة بـين الرجـال والنسـاء في مسـألتي العلاقـات الجنســـية 

والإنجـاب، بمـا في ذلـك الاحـترام الكـامل للسـلامة الماديـة للفـــرد، تتطلــب الاحــترام المتبــادل والقبــول وتقاســم المســؤولية عــن نتــائج الســلوك 

الجنسي؛ 

تصميم وتنفيذ برامج تشجع الرجل وتمكنه من انتهاج سـلوك سـليم ينـم عـن إدراك للمسـؤولية في اـالين الجنسـي والإنجـابي،  (ل)

وعلى الاستخدام الفعال لوسائل منع الحمل غير المرغوب فيه والوقاية مـن الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي ومـن بينـها فـيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التدخــلات الطبيـة الضـارة أو غـير اللازمـة طبيـا أو القسـرية ولوضـع حـد أيضـا  (م)

ــير المناسـبة للمـرأة أو الإفـراط في وصـف الأدويـة لهـا وكفالـة قيـام موظفـين مدربـين تدريبـا مناسـبا بإحاطـة جميـع النسـاء علمـا  لوصف الأدوية غ

على النحو اللائق بالخيارات المتاحة لهن بما في ذلك الفوائد المرجحة والآثار الجانبية المحتملة؛ 

ـــالأمراض الــتي  اتخـاذ تدابـير لكفالـة عـدم التميـيز ضـد مـن يعيشـون ظـروف الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وب (ن)

تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي، ومـــن بينــهم النســاء والشــباب، واحــترام خصوصيتــهم حــتى لا يحرمــوا مــن المعلومــات الضروريــة لمنــع 

استفحال انتقال الأمراض ولتمكينهم من الحصول على العلاج وعلى خدمات الرعاية دون أن يخشوا تسفيها أو تمييزا أو عنفا؛ 

في ضوء الفقرة ٨-٢٥ من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التي تنص على أنه:  (س)
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�ينبغـي عـدم الـترويج للإجـهاض بوصفـه وسـيلة لتنظيـم الأسـرة. لذلـك فـإن جميـع الحكومـــات والمنظمــات الحكوميــة وغــير 

الحكومية الدولية مدعوة بإلحـاح لتعزيـز التزامـها بصحـة المـرأة، وبـالتصدي للآثـار الصحيـة للإجـهاض غـير المـأمون(٢٠) بوصفـه مـن 

ــل حـالات اللجـوء إلى الإجـهاض عـن طريـق زيـادة وتحسـين خدمـات تنظيـم الأسـرة. وينبغـي  شواغل الصحة العامة الرئيسية وبتقلي

على الدوام أن تمنح حالات الحمل غير المرغوب فيه أولوية عليا وبـذل كـل جـهد لإزالـة دواعـي الإجـهاض؛ وأن تتـاح للمـرأة الـتي 

تعاني من حمـل غـير مرغـوب فيـه إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات الموثـوق ـا وأن تسـدى لهـا المشـورة مـن موقـع التعـاطف. ولا 

ــد أي إجـراءات أو تغيـيرات ذات صلـة بالإجـهاض ضمـن إطـار النظـام الصحـي إلا علـى الصعيـد الوطـني أو المحلـي علـى  يمكن تحدي

ـــي أن يكــون مأمونــا. وفي  أسـاس الإجـراءات التشـريعية الوطنيـة. وفي الحـالات الـتي لا يكـون فيـها الإجـهاض مخالفـا للقـانون، ينبغ

ــي أن  جميـع الحـالات ينبغـي أن تتـاح للمـرأة فرصـة الحصـول علـى خدمـات جيـدة لمعالجـة التعقيـدات الناشـئة عـن الإجـهاض. وينبغ

يتـم في الحـال توفـير خدمـات مـا بعـد الإجـهاض في مجـالات المشـورة والتعليـم وتنظيـم الأسـرة، وهـو مـا يسـاعد أيضـا علـى تجنـــب 

تكرار حالات الإجهاض� 

 __________

يعرف الإجهاض غير المأمون بأنه إجراء للتخلص من حمل غير مرغوب فيه إما بواسطة أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمـة أو  (٢٠)
في بيئة تفتقر إلى أبسط المعايير الطبية أو للسببين معا (حسبما جاء في وثيقة منظمة الصحة العالمية المعنونة منع ومعالجة الإجــهاض 

 .(WHO/MSM/92.5) غير المأمون، تقرير الفريق العامل التقني، جنيف، نيسان/أبريل ١٩٩٢

ينبغي مراجعة القوانين التي تنطوي على تدابير عقابية موجهة ضد النساء اللائي يقمن بعمليات إجهاض مخالف للقانون؛ 

ـــة منــه موجهــة إلى النســاء وبصفــة خاصــة  تشـجيع وتحسـين ووضـع اسـتراتيجيات جنسـانية شـاملة لمكافحـة التدخـين والوقاي (ع)

ــة والكـف عـن التدخـين وتخفيـض مـا يتعـرض لـه النـاس مـن دخـان  للمراهقات والحوامل تتضمن، في جملة أمور برامج وخدمات التثقيف والوقاي

التبغ في بيئتهم ودعم وضع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ؛ 

(ف)تشـجيع أو تحسـين الـبرامج والتدابـير في مجـال المعلومـات بمـا في ذلـك توفـير العـلاج للحـد مـــن تزايــد تعــاطي المخــدرات بــين 

النساء والمراهقات، ومن ذلك تنظيـم حمـلات إعلاميـة عـن الأخطـار المحدقـة بالصحـة وغيرهـا مـن العواقـب ومـا يـترتب عليـها مـن آثـار بالنسـبة 

للأسرة. 

تعميـم مراعـاة منظـــور جنســاني في السياســات الرئيســية في مجــال الاقتصــاد الكلــي والنواحــي الاجتماعيــة والــبرامج  (أ) - ٧٣

الإنمائية الوطنية؛ 

ـــات الميزنــة، حســب الاقتضــاء، بغيــة تعزيــز تخصيــص  إدمـاج منظـور جنسـاني في وضـع وتطويـر واعتمـاد وتنفيـذ جميـع عملي (ب)

ـــرأة  المـوارد علـى نحـو عـادل وفعـال وملائـم وإدراج مخصصـات كافيـة بالميزانيـة لدعـم برامـج المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة الـتي تعـزز تمكـين الم

وتطوير الأدوات والآليات التحليلية والمنهجية اللازمة للرصد والتقييم؛ 

زيادة الموارد الماليـة وغيرهـا مـن المـوارد، حسـب الاقتضـاء، واسـتعمالها علـى نحـو فعـال في القطـاع الاجتمـاعي، ولا سـيما في  (ج)

التعليم والصحة، ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجية أساسية لمعالجة التنمية والقضاء على الفقر؛ 



27

A/RES/S-23/3

العمـل علـى الحـد مـن الوجـود غـير المتناسـب للنسـاء الـلاتي يعشـن في فقـر، لا سـيما المـرأة الريفيـــة عــن طريــق تنفيــذ  (د)

برامج وطنية للقضاء على الفقر مع التركيز على منظور جنساني وتمكين المرأة، بما في ذلك الأهداف القصيرة والطويلة الأجل. 

– اقتصاديــة تعـزز التنميـة المسـتدامة وتدعـم برامـج القضـاء علـى الفقـر وتكفـل  الاضطلاع بتنفيذ سياسات اجتماعية  (أ) - ٧٤

ـــافئ إلى المــوارد، والتمويــل  تنفيذهـا، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالمرأة، عـن طريـق توفـير أشـياء مـن بينـها التدريـب علـى المـهارات، والوصـول المتك

ـــات والتكنولوجيــا، والوصــول المتكــافئ إلى الأســواق لصــالح النســاء مــن جميــع الأعمــار،  والقـروض، بمـا في ذلـك القـروض الصغـيرة والمعلوم

وبخاصة من تعشن منهن في ظروف الفقر والمهمشات، بما في ذلك الريفيات، ونساء السكان الأصليين، والأسر المعيشية التي ترأسها امرأة؛ 

ـــأخذ في الاعتبــار الاحتياجــات المحــددة لجميــع  إنشـاء نظـم للحمايـة الاجتماعيـة وكفالـة الاسـتفادة المتكافئـة منـها، علـى أن ت (ب)

ــة  النسـاء الـلاتي يعشـن في فقـر، والتغـيرات الديمغرافيـة والتغـيرات في اتمـع، بتوفـير ضمانـات ضـد التقلبـات والتغـيرات في ظـروف العمـل المقترن

بالعولمة والعمل على كفالة استفادة أشكال العمل الجديدة والمرنة والناشئة من الحماية الاجتماعية؛ 

مواصلة استعراض وتعديل وتنفيـذ السياسـات والـبرامج الاقتصاديـة الكليـة والاجتماعيـة مـن خـلال عمليـات مـن بينـها إجـراء  (ج)

ــاني لمـا يتصـل منـها بـالتكيف الهيكلـي، ومشـاكل الديـون الخارجيـة، وذلـك لكفالـة حصـول المـرأة علـى المـوارد علـى قـدم  تحليل من منظور جنس

المساواة وعلى الخدمات الاجتماعية الأساسية على نطاق العالم. 

تيسير فرص العمل للمرأة مـن خـلال أمـور منـها تعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة الكافيـة، وتبسـيط الإجـراءات الإداريـة، وإزالـة العوائـق  - ٧٥

الماليـة، حسـب الاقتضـاء، واتخـاذ تدابـير أخـرى مثـل الحصـول علـى رأس المـال الـذاتي، وخطـط الإقـراض، والقـروض الصغــيرة وغــير ذلــك مــن 

أشكال التمويل، وتيسير إقامة مؤسسات تجارية صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة. 

إنشـاء أو تعزيـز الآليـات المؤسسـية القائمـة علـى جميـع المســـتويات للعمــل مــع الأجــهزة الوطنيــة علــى تعزيــز الدعــم  (أ) - ٧٦

اتمعي للمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع اتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية؛ 

اتخـاذ إجـراءات علـى أعلـى المسـتويات لمواصلـة النـهوض بـالمرأة ولا سـيما بتعزيـز الأجـهزة الوطنيـة لتعميـــم المنظــور الجنســاني  (ب)

تسريعا لتمكين المرأة في جميع الميادين وكفالة الالتزام بالسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ 

تزويد الأجهزة الوطنية بـالموارد البشـرية والماليـة اللازمـة لهـا، بمـا في ذلـك عـن طريـق استكشـاف خطـط تمويليـة مبتكـرة لكـي  (ج)

يتسنى إدماج تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات العامة والبرامج والمشاريع؛ 

النظر في إنشاء لجان أو مؤسسات أخرى فعالة لتعزيز تكافؤ الفرص؛  (د)

تعزيز الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية الموضوعـة لتنفيـذ منـهاج عمـل بيجـين، وعنـد الضـرورة، تكييـف  (هـ)

أو وضع خطط وطنية للمستقبل؛ 

كفالة تصميم جميع السياسات والاستراتيجيات الإعلامية الحكومية بطريقة تراعى فيها الاعتبارات الجنسانية.  (و)

تزويـد مكـاتب الإحصـاءات الوطنيـة بـالدعم المؤسسـي والمـالي لكـي يتســـنى جمــع وتصنيــف ونشــر البيانــات الموزعــة  (أ) - ٧٧

حسب نوع الجنس والسن وغـير ذلـك مـن العوامـل حسـبما يقتضـي الأمـر، في أشـكال يسـهل للجمـهور ولواضعـي السياسـات الحصـول عليـها 
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لأغراض من جملتها التحليل والرصد وتقييم الأثر علـى أسـاس نـوع الجنـس، ودعـم الأعمـال الجديـدة الراميـة إلى إعـداد إحصـاءات ومؤشـرات، 

وبخاصة للمجالات التي لا تتوفر عنها المعلومات إلى حد بعيد؛ 

ـــوق النســاء  القيـام بانتظـام بتجميـع ونشـر إحصـاءات الجريمـة وحصـر الاتجاهـات في مجـال إنفـاذ القـانون بشـأن انتـهاكات حق (ب)

والفتيات لزيادة الوعي لكي يتسنى وضع سياسات عامة فعالة بدرجة أكبر؛ 

بنـاء قـدرة وطنيـة علـى إجـراء بحـوث ودراسـات للأثـر ذات توجـه نحـو السياسـات العامـة وتتعلـق بالاعتبـارات الجنسـانية مـــن  (ج)

جانب الجامعات ومعاهد البحث/ التدريب الوطنية للتمكين من صنع سياسات متخصصة بالنسبة لنوع الجنس وتستند إلى المعارف. 
 

الإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها على الصعيد الوطني  باء -
من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من جهات اتمع المدني الفاعلة 

ـــة القانونيــة تبــني وتدعــم قــدرات المنظمــات النســائية علــى الدعــوة  تشـجيع وضـع برامـج تدريبيـة وبرامـج لمحـو الأمي (أ) - ٧٨

للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للنساء والفتيات؛ 

تشـجيع التعـاون، عنـد الاقتضـاء، فيمـا بـين الحكومـات والمنظمـات غـــير الحكوميــة ومنظمــات القواعــد  (ب)
ـــة  الشـعبية والقيـادات التقليديـة واتمعيـة، لتعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للنسـاء والفتيـات، وكرام

الإنسان وقيمته، والحقوق المتساوية للمرأة والرجل؛ 

تشجيع التعاون بين السـلطات الحكوميـة والبرلمانـات وغيرهـا مـن السـلطات المعنيـة والمنظمـات النسـوية، بمـا في  (ج)
ذلك المنظمات غير الحكومية، حسبما يلزم، لضمان خلو التشريعات من التمييز؛ 

توفير التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين لجميع العناصر الفاعلة، حسبما يلزم، في بعثـات حفـظ  (د)
السلام بشأن التعامل مع ضحايا العنف، وبخاصة النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي. 

ــادة  اعتمـاد ـج كلـي في مجـال صحـة المـرأة الجسـدية والعقليـة، في جميـع مراحـل الحيـاة، واتخـاذ المزيـد مـن التدابـير لإع (أ) - ٧٩
تصميـم المعلومـات والخدمـات والتدريـب في اـال الصحـي للعـاملين في هـذا اـال مـــن أجــل جعلــها مراعيــة للاعتبــارات الجنســانية، وتعزيــز 

التـوازن الجنسـاني علـى جميـع مسـتويات نظـام الرعايـة الصحيـة، والتعبـير عـن المنظـور الخـاص بـــالمرأة وحقــها في الخصوصيــة والســرية، والرضــا 

الطوعي والمستنير؛ 

ــع مـن الرعايـة الصحيـة ذات الجـودة العاليـة، في جميـع مراحـل الحيـاة، بمـا في  تعزيز الجهود الرامية لضمان استفادة الجمي (ب)

ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، في موعد أقصاه عام ٢٠١٥؛ 

استعراض وتنقيح السياسـات العامـة والـبرامج والتشـريعات الوطنيـة لتنفيـذ الإجـراءات الأساسـية لمواصلـة تنفيـذ برنـامج عمـل  (ج)

المؤتمر الدولي المعـني بالسـكان والتنميـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في دورـا الاسـتثنائية الحاديـة والعشـرين، مـع إيـلاء اعتبـار خـاص لتحقيـق 

المعايير المحددة لتقليص وفيات الأمهات أثناء النفاس، وزيادة نسبة الولادات الـتي تتـم بمسـاعدة القـابلات، وتوفـير أوسـع نطـاق يمكـن تحقيقـه مـن 

تخطيط الأسرة وأساليب منع الحمل الآمنة والفعالة وتقليص خطر تعرض الشباب لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 
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ـــة الشــديد  تعزيـز التدابـير الراميـة إلى تحسـين الوضـع التغـذوي لجميـع الفتيـات والنسـاء، مـع التسـليم بآثـار سـوء التغذي (د)

والمتوسط والتي تخلفها التغذية مدى الحياة وبالصلة القائمة بين صحـة الأم وصحـة الطفـل، وذلـك عـن طريـق زيـادة الدعـم لـبرامج خفـض حـدة 

سـوء التغذيـة وتعزيزهـا، مثـل برامـج الوجبـات الغذائيـة المدرسـية وبرامـج تغذيـة الأم والطفـل، والمغذيـات الدقيقـة التكميليـة، مـع إيـلاء الاهتمــام 

الخاص للهوة القائمة بين الجنسين في مجال التغذية؛ 

القيام، بمشاركة ومراقبة كاملتين مـن المـرأة، باسـتعراض مبـادرات إصـلاح القطـاع الصحـي وأثرهـا علـى صحـة المـرأة  (هـ)

وتمتعها بكافة حقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بتوفـير الخدمـات الصحيـة للمـرأة الفقـيرة في الأريـاف والحواضـر، وضمـان أن تتمخـض تلـك 

الإصلاحـات عـن حصـول المـرأة، بشـكل كـامل وعلـى قـدم المسـاواة، علـى خدمـات ورعايـــة متوافــرة ومتيســرة وجيــدة، مــع مراعــاة مختلــف 

احتياجات المرأة؛ 

القيـام، بمشـاركة كاملـة مـن المراهقـات عنـد الاقتضـاء، بتصميـم وتنفيـذ برامـج لتوفـير التعليـــم والمعلومــات وخدمــات  (و)

مناسبة خاصة ن وسهلة الاستخدام وفي المتناول، دون تميـيز مـن أجـل تلبيـة احتياجـان الإنجابيـة والجنسـية بشـكل فعـال مـع مراعـاة حقـهن في 

الخصوصيـة والسـرية والاحـترام والموافقـة المدروسـة ومسـؤوليات وحقـوق وواجبـــات الآبــاء والأوصيــاء القــانونيين في تقــديم التوجيــه والنصــح 

المناسب للطفل، بما يتوافق مع تطور قدرات الطفـــــل، وذلك من أجـل ممارسـة الطفـل للحقـوق المعـترف ـا في اتفاقيـة حقـوق الطفـل(١١) وبمـا 

يتناسب مع اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة وضمـان إيـلاء الاعتبـار، علـى سـبيل الأولويـة، للمصـالح المثلـى للطفـل في جميـع 

مـا يتعلـق بـه مـن إجـراءات. وينبغــي أن تكســب هــذه الــبرامج، في جملــة أمــور، الفتيــات المراهقــات الثقــة بــالنفس وتســاعدهن علــى تحمــل 

مسؤوليتهن الشخصية؛ وتحقيق المساواة بين الجنســين وتشـجيع السـلوك الجنسـي المسـؤول؛ ونشـر الوعـي بشـأن الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق 

الاتصـال الجنسـي بمـا فيـها فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز والعنــف الجنســي والتعــدي الجنســي ومنعــها ومعالجتــها؛ وإســداء المشــورة 

للمراهقات بشأن تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه والمبكر؛ 

تصميم وتنفيذ برامـج لتوفـير الخدمـات الاجتماعيـة والدعـم الاجتمـاعي للحوامـل والأمـهات مـن المراهقـات، وخاصـة  (ز)

لتمكينهن من مواصلة دراستهن وإتمامها؛ 

إيلاء اهتمام خاص لسبل الحصول التدريجـي علـى التكنولوجيـات الجديـدة والمتطـورة وعلـى أدويـة وعلاجـات مأمونـة  (ح)

وقليلة التكلفة لتلبيـة الاحتياجـات الصحيـة للمـرأة بمـا في ذلـك أمـراض القلـب والرئتـين وارتفـاع ضغـط الـدم وهشاشـة العظـام وسـرطان الثـدي 

وعنق الرحم والمبايض وتخطيط الأسرة وأساليب منع الحمل لكل من المرأة والرجل. 

ـــة واســتخدامها للتعجيــل بتعميــم مراعــاة الفــوارق بــين  وضـع أطـر ومبـادئ توجيهيـة وغـير ذلـك مـن الأدوات والمؤشـرات العملي - ٨٠

الجنســين، ممــا يشــمل إجــراء بحــوث واســتخدام أدوات ومنــهجيات تحليليــة وتوفــير التدريــب وإجــراء دراســات إفراديــة وتوفــير إحصـــاءات 

ومعلومات وذلك انطلاقا من مراعاة الفوارق بين الجنسين. 

إتاحـة الفـرص المتسـاوية والظـروف المواتيـة للنسـاء مـــن جميــع الأعمــار والخلفيــات علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال  (أ) - ٨١

بتشجيعهن على الانخراط والمشاركة في المعترك السياسي على جميع الصعد؛ 

                                                           
قرار الجمعية العامة ٢٥/٤٤، المرفق.  (١١)
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تشجيع ترشيح المزيد من النسـاء، بمـا في ذلـك مـن جملـة أمـور عـن طريـق الأحـزاب السياسـية وتحديـد الحصـص وغـير  (ب)

ذلك من الوسائل الملائمة لانتخان في البرلمانات والهياكل التشريعية الأخرى، لزيادة حصتهن وإسهامهن في صياغة السياسة العامة؛ 

ـــها المنظمــات غــير الحكوميــة وجمعيــات  إعـداد آليـات وعمليـات استشـارية، بالمشـاركة مـع المنظمـات النسـائية بمـا في (ج)

اتمـع المحلـي، لكفالـة مشـاركة كافـة النسـاء ولا سـيما النسـاء اللـواتي يواجـهن عقبـات في مشـاركتهن في الشـــؤون العامــة، مشــاركة تامــة في 

القرارات التي تؤثر على حيان وأن يكن على علم ا. 

تعزيـز وحمايـة حقـوق العـاملات واتخـاذ مـا يلـزم لإزالـة العوائـق الهيكليـة والقانونيـــة فضــلا عــن المواقــف المبنيــة علــى  (أ) - ٨٢

القوالب النمطية التي تعرقل المساواة بين الجنسين في العمـل، ومعالجـة أمـور مـن جملتـها التميـيز القـائم علـى نـوع الجنـس في التوظيـف؛ وظـروف 

العمـل؛ والعـزل والمضايقـة المـهنيين؛ والتميـيز في اسـتحقاقات الحمايـة الاجتماعيـة؛ وصحـة المـرأة وسـلامتها في العمـــل؛ وعــدم تســاوي الفــرص 

المتصلة بالحياة الوظيفية؛ وعدم كفاية مشاركة الرجل في المسؤوليات الأسرية؛ 

تشجيع البرامج الهادفة إلى تمكـين المـرأة والرجـل مـن التوفيـق بـين العمـل ومسـؤوليات الأسـرة، وتشـجيع الرجـل علـى  (ب)

القيام بصفة خاصة بمشاركة المرأة مسؤوليات الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال؛ 

تطويـر أو تعزيـز سياسـات وبرامـج لدعـم الأدوار المتعـــددة الــتي تؤديــها المــرأة في الإســهام في رفــاه الأســرة بمختلــف  (ج)

ـــة الأطفــال  أشـكالها، تعـترف بالأهميـة الاجتماعيـة للأمومـة وتربيـة الأطفـال، وأداء وظيفـة الوالديـن ودور الوالديـن والأوصيـاء القـانونيين في تربي

ورعاية أعضاء الأسرة الآخريـن. كمـا ينبغـي لهـذه السياسـات والـبرامج أن تنـهض بالمسـؤولية المشـتركة للأبويـن والمـرأة والرجـل واتمـع ككـل 

في هذا الصدد؛ 

تصميم وتنفيذ وتعزيز سياسات وخدمات مراعيـة للأسـرة، بمـا في ذلـك خدمـات لرعايـة الأولاد وغـيرهم مـن المعـالين  (د)

ذات نوعيـة جيـدة وغـير مكلفـة ويسـهل الحصـول عليـها، وكذلـك الإجـازات الوالديـة وغيرهـا مـن نظـم الإجـازات، وتنظيـم حمـــلات إعلاميــة 

لتنبيه الرأي العام وغيره من الأطراف الفعالة المعنية بشأن التقاسم المتكافئ لمسؤوليات العمل والأسرة بين المرأة والرجل؛ 

وضع سياسات وبرامـج لزيـادة مقبوليـة المـرأة في الوظـائف وزيـادة فـرص حصولهـا علـى أعمـال مـن نوعيـة جيـدة عـن  (هـ)

طريق تحسين فرص وصولها إلى التعليم الرسمي وغير الرسمـي والتدريـب المـهني، والتعليـم وإعـادة التدريـب مـدى الحيـاة، والتعلـم عـن بعـد، بمـا في 

ذلك في ميداني تكنولوجيا المعلومات والاتصـال ومـهارات تنظيـم المشـاريع، ولا سـيما في البلـدان الناميـة، لدعـم تمكـين المـرأة في مختلـف مراحـل 

حياا؛ 

اتخاذ إجراءات لزيادة مشاركة المرأة ولتحقيق تـوازن تمثيـل المـرأة والرجـل في جميـع القطاعـات والمـهن في سـوق العمـل  (و)

وذلك بطرق عدة من بينها تشجيع إقامة شبكات مؤسسية لدعم التطوير الوظيفي للمرأة والنهوض ا، أو التوسع في تلك الشبكات؛ 

وضـع و/أو تعزيـز برامـج وسياسـات لدعـم النسـاء المنظمـات للمشـاريع، بمـا في ذلـك النسـاء المشــتركات في مشــاريع  (ز)

ــك عـن طريـق توفـير الوصـول إلى المعلومـات والتدريـب بمـا فيـه التدريـب المـهني، والتكنولوجيـات الجديـدة والشـبكات، والائتمـان،  جديدة، وذل

والخدمات المالية؛ 
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بـدء خطـوات إيجابيـة لتشـجيع تسـاوي الأجـــر إذا تســاوى العمــل، أو إذا تســاوت قيمــة العمــل وتقليــل الفــروق في  (ح)

الدخل بين المرأة والرجال؛ 

تشــجيع ودعــم تعليــم الفتيــات في مجــالات العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــات الجديــدة بمــا فيــــها تكنولوجيـــات  (ط)

ـــى طلــب العمــل في القطاعــات والوظــائف الــتي تتمــيز  المعلومـات والمواضيـع الفنيـة وتشـجيع المـرأة، بطـرق عـدة مـن بينـها الإرشـاد المـهني، عل

بارتفاع معدل النمو والأجر؛ 

ـــأن تغيــير المواقــف والتصرفــات المبنيــة علــى القوالــب  وضـع سياسـات وتنفيـذ برامـج ولا سـيما للرجـال والفتيـان بش (ي)

النمطية بشأن أدوار الجنسين ومسؤولياما لتشجيع المساواة بين الجنسين واتخاذ مواقف وتصرفات إيجابية؛ 

تعزيز حملات التوعية الجنسـانية والتدريـب علـى المسـاواة بـين النسـاء والرجـال للقضـاء علـى اسـتمرار الصـور النمطيـة  (ك)

التقليدية الضارة؛ 

تحليل الأسباب الرئيسية الكامنـة وراء إمكانيـة اختـلاف تـأثر الرجـل والمـرأة بالعمليـة المصاحبـة لمـرور الاقتصـاد بمرحلـة  (ل)

انتقالية وللتحول الهيكلي في الاقتصاد بما في ذلك العولمة وهي عملية خلق الوظائف وإلغائها، والتصدي لتلك الأسباب عند الاقتضاء؛ 

ـــها إدارة  نشـر الوعـي بـالمنظور الجنسـاني لـدى القطـاع الخـاص وتشـجيعه علـى تحمـل المسـؤولية اجتماعيـا، بوسـائل من (م)

أوقات العمل ونشر معلومات تراعي المنظور الجنساني وتنظيم حملات للدعوة. 

تعزيز أو القيام عند الاقتضاء بإنشاء آلية إبلاغ وطنيـة عاديـة وتعاونيـة بمشـاركة المنظمـات غـير الحكوميـة لتقـوم بصفـة  (أ) - ٨٣

خاصة برصد التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة المرجعية والوطنية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين؛ 

ـــول إلى  دعـم أعمـال المنظمـات غـير الحكوميـة والأهليـة في مسـاعدة النسـاء المحرومـات، ولا سـيما الريفيـات، في الوص (ب)

المؤسسات المالية من أجل إقامة المشاريع التجارية وغير ذلك من سبل العيش المستدامة؛ 

اتخاذ تدابير لتمكين المسنات مـن العمـل بنشـاط في كـل أوجـه الحيـاة وكـذا أداء أدوار متنوعـة في الحيـاة العامـة وصنـع  (ج)

القـرار؛ ووضـع وتنفيـذ سياسـات وبرامـج لكفالـة تمتعـهن بحقـوق الإنسـان وبنوعيـة الحيـاة إضافـة إلى تلبيـة احتياجـان، بغيـة المســـاهمة في تحقيــق 

مجتمع لكل الأعمار؛ 

ــاء والفتيـات المعوقـات معالجـة كاملـة بحيـث توفـر لهـم  وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لمعالجة الاحتياجات الخاصة بالنس (د)

على قدم المساواة مع غيرهن فرص الالتحاق بالتعليم بجميع مستوياته بمـا في ذلـك برامـج التدريـب المـهني والتقـني المناسـبة لهـن وخدمـات الرعايـة 

الصحيـة وفـرص العمـل، بغيـة حمايـة حقوقـهن الإنسـانية وتعزيزهـا والقضـاء، حيثمـا اقتضـى الأمـر، علـى أوجـه عـدم المسـاواة بـين المعوقـــين مــن 

النساء والرجال. 
 

جيم - الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد الدولي 
 

من جانب منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء 



32

A/RES/S-23/3

 

مسـاعدة الحكومـات، بنـاء علـى طلبـها علـى بنـاء القـدرات المؤسسـية ووضـع خطـط عمـــل وطنيــة أو مواصلــة تنفيــذ  (أ) - ٨٤

خطط العمل القائمة من أجل تنفيذ منهاج العمل؛ 

دعم المنظمات غـير الحكوميـة، ولا سـيما المنظمـات النسـائية، في بنـاء قدرـا علـى الدعـوة إلى منـهاج العمـل وتنفيـذه  (ب)

وتقييمه ومتابعته؛ 

تخصيص موارد كافيـة للـبرامج الإقليميـة والوطنيـة لتنفيـذ منـهاج العمـل في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة الاثـني عشـر الـتي  (ج)

يتضمنها؛ 

مسـاعدة الحكومـات في البلـدان الـتي يمـر اقتصادهـا بمرحلـة انتقاليـة علـى مواصلـة وضـع وتنفيـذ خطـط وبرامـج ــدف  (د)

إلى تمكين المرأة في الميدانين الاقتصادي والسياسي؛ 

ـــوم، في إطــار ولايــة كــل منــها  تشـجيع الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي علـى أن يطلـب مـن اللجـان الإقليميـة أن تق (هـ)

ومواردهـا بإنشـاء/تعزيـز قـاعدة بيانـات تسـتكمل بانتظـام، تـدرج فيـها جميـع الـبرامج والمشـاريع الــتي تنفذهــا الوكــالات أو المؤسســات التابعــة 

لمنظومة الأمم المتحدة في منطقة كل منها، بغرض تيسير نشرها، وكذلك تقييم أثرها على تمكين المرأة عن طريق تنفيذ منهاج العمل. 

مواصلـة تنفيـذ وتقييـم ومتابعـة الأعمـال المسـندة إلى وكـالات الأمـــم المتحــدة بالاعتمــاد علــى الطائفــة العريضــة مــن  (أ) - ٨٥

الخـبرات المتاحـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وبالاســتناد إلى اســتنتاجات الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي المتفــق عليــها وإلى ســائر الــبرامج 

والمبادرات الرامية إلى تعميم مراعاة المنظـور الجنسـاني في جميـع سياسـات وبرامـج وخطـط منظومـة الأمـم المتحـدة وذلـك مـن خـلال طـرق عـدة 

تشمل المتابعة المتكاملة والمنسقة لجميع المؤتمرات الرئيســية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـدة فضـلا عـن كفالـة تخصيـص مـوارد كافيـة 

وضمان استمرار الوحدات المعنية بالقضايا الجنسانية وجهات التنسيق تحقيقا لهذه الغاية؛ 

مساعدة البلدان، بناء على طلبها، على وضع طرائـق للإحصـاءات وجمعـها بشـأن مسـاهمات المـرأة والرجـل في اتمـع  (ب)

والاقتصـاد، وبشـأن الحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للمـرأة والرجـل، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالفقر، والعمـــل المدفــوع وغــير المدفــوع الأجــر في 

جميع القطاعات؛ 

دعـم الجـهود الوطنيـة، وبخاصـة في البلـدان الناميـة، لتوسـيع فرصـة الوصـول إلى تكنولوجيـا المعلومـات الجديـدة كجــزء  (ج)

من الجهود المبذولـة لتنميـة مـا يجـري بشـكل تعـاوني مـن بحـوث وتدريـب ونشـر للمعلومـات، بمـا في ذلـك عـن طريـق منظومـة شـبكات التوعيـة 

والمعلومات بشأن القضايا الجنسانية التي يقوم بإنشائها معـهد الأمـم المتحـدة الـدولي للبحـث والتدريـب مـن أجـل النـهوض بـالمرأة، مـع القيـام في 

الوقت نفسه بدعم الأساليب التقليدية لنشر المعلومات والبحث والتدريب؛ 

كفالة تلقي جميع موظفـي الأمـم المتحـدة ومسـؤوليها في المقـر والميـدان، ولا سـيما في العمليـات الميدانيـة، تدريبـا لكـي  (د)

يتسنى لهم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملهم، بما في ذلك تحليل الأثر الجنساني، وكفالة المتابعة الملائمة لهذا التدريب؛ 

دعم لجنة وضع المرأة لتقوم، في حدود ولايتها، بتقييم ودفع عجلة تنفيذ منهاج عمل بيجين ومتابعته؛  (هـ)
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مسـاعدة الحكومـات، بنـاء علـى طلبـها، علـى إدراج منظـور جنســـاني كبعــد رئيســي مــن أبعــاد التنميــة، في الخطــط  (و)

الإنمائية الوطنية؛ 

مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلبها، على بناء القدرة اللازمـة لتنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز  (ز)

ضد المرأة، والقيام، في هذا الصدد، بتشجيع الدول الأطراف على أن تولي عناية للتعليقات الختامية للجنة وأيضا لتوصياا العامة. 

ـــديم المســاعدة وتوفــير  مسـاعدة الحكومـات، بنـاء علـى طلبـها، علـى وضـع اسـتراتيجيات تراعـي المنظـور الجنسـاني لتق (أ) - ٨٦

الاستجابات عند الاقتضاء، للأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية؛ 

كفالـة ودعـم مشـاركة المـرأة مشـاركة كاملـة في جميـع مسـتويات صنـع القـرار وتنفيـذه فيمـا يخـص الأنشـــطة الإنمائيــة  (ب)

ـــه ودعــم مشــاركة  وعمليـات السـلام، بمـا في ذلـك منـع نشـوب التراعـات وتسـويتها وإعـادة البنـاء بعـد التراعـات وإرسـاء السـلم وحفظـه وبنائ

المنظمات النسوية والمنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، في هذا الشأن؛ 

تشـجيع إشـراك المـرأة في صنـع القـرار علـى جميـع الصعـد وتحقيـق التـوازن الجنسـاني في التعيـين بـين المـرأة والرجـل مـــع  (ج)

الاحترام التام لمبدأ التوزيع الجغرافي العـادل، بمـا في ذلـك القيـام بمـهام المبعوثـين والممثلـين الخـاصين وبـذل المسـاعي الحميـدة، باسـم الأمـين العـام، 

بما في ذلك الأمور المتعلقة بحفظ السلام وبناء السلام والأنشطة التنفيذية، بما فيها مناصب المنسق المقيم؛ 

توفـير التدريـب الـذي يراعـي الفـوارق بـين الجنسـين لجميـع العنـاصر الفاعلـة، حسـبما يلـزم، في بعثـات حفـظ الســـلام  (د)

بشأن التعامل مع ضحايا العنف، وبخاصة النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي؛ 

اتخاذ تدابير فعالة أخرى لإزالة العقبات وإعمال حق الشـعوب في تقريـر المصـير، ولا سـيما الشـعوب الـتي تعيـش تحـت  (هـ)

الاحتلال الاستعماري والأجنبي اللذين ما زالا يؤثران تأثيرا معاكسا على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. 

دعـم الأنشـطة الـتي ـدف إلى القضـاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، بمـــا في ذلــك توفــير الدعــم  (أ) - ٨٧

لأنشطة الشبكات النسائية داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 

النظر في إطلاق حملة دولية شعارها عدم التسامح بشأن العنف الموجه ضد المرأة.  (ب)

تشجيع تنفيذ تدابـير ترمـي إلى تحقيـق هـدف التـوازن الجنسـاني بنسـبة ٥٠ في المائـة في جميـع الوظـائف بمـا في ذلـك في الرتـب الفنيـة  - ٨٨

وما فوقها، ولا سيما الرتـب العليـا في أماناـا بمـا في ذلـك بعثـات حفـظ السـلام، ومفاوضـات السـلام وفي جميـع الأنشـطة، وإعـداد تقـارير عـن 

ذلك، وتعزيز آليات المساءلة الإدارية. 

اتخـاذ التدابـير، بمشـاركة كاملـة مـن المــرأة، لتهيئــة بيئــة مؤاتيــة، علــى كــل الصعــد، لإحــلال وصــون الســلم العــالمي، مــن أجــل  - ٨٩

الديمقراطية وتسوية التراعـات بالوسـائل السـلمية مـع الاحـترام الكـامل لمبـادئ سـيادة الـدول، وسـلامتها الإقليميـة، واسـتقلالها السياسـي، وعـدم 

التدخـل في الشـؤون الـتي تنـدرج أساسـا ضمـن اختصـاص كـل دولـة، وذلـك وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، فضـلا عـن النــهوض 

بجميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية والحريات الأساسية، وحمايتها. 
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الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيدين الوطني والدولي  دال -
 

من قبل الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة والجـهات 

الفاعلة الأخرى، حسب الاقتضاء 

اتخاذ خطوات من أجل تفـادي، والإحجـام عـن اتخـاذ أي تدابـير مـن جـانب واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي ومـع ميثـاق الأمـم  - ٩٠

ـــيما النســاء والأطفــال وتحــول  المتحـدة، مـن شـأا أن تعـوق التحقيـق الكـامل للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لسـكان البلـدان المتضـررة ولا س

دون رفاهـهن وتخلـق عوائـق أمـام تمتعـهن الكـامل بحقـوق الإنسـان بمـا في ذلـك حـق كـل شـخص في مسـتوى عيـش مناســـب لصحتــه ورفاهــه، 

وحقهن في الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة. والتأكد من أن الأغذية والأدوية لا تستخدم كأدوات للضغط السياسي. 

اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة وفقا للقانون الدولي من أجل التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على النساء والأطفال.  - ٩١

تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الإقليميـة الوطنيـة الراميـة إلى إعـداد واسـتخدام التحليـلات والإحصـاءات الجنسـانية  (أ) - ٩٢

بطـرق مـن بينـها تزويـد المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة، بنـاء علـى طلبـها، بـالدعم المــالي والمؤسســي لتمكينــها مــن الاســتجابة للطلبــات الخاصــة 

بالبيانـات المصنفـة حسـب الجنـس والعمـر لتسـتخدمها الحكومـات الوطنيـة في وضـع المؤشـرات الإحصائيـة الـتي تراعـي المنظـور الجنسـاني لإجــراء 

تقييمات لعمليات الرصد والآثار المترتبة على السياسات والبرامج وكذلك إجراء دراسات استقصائية استراتيجية منتظمة؛ 

التوصل بالمشاركة الكاملة لجميـع البلـدان إلى توافـق دولي في الآراء بشـأن مؤشـرات وطـرق لقيـاس العنـف ضـد المـرأة  (ب)

والنظـر في إنشـاء قـاعدة بيانـات يسـهل الوصـول إليـها للإحصـاءات والتشـــريعات ونمــاذج التدريــب والممارســات الجيــدة والــدروس المســتفادة 

وغيرها من الموارد المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العاملات المهاجرات؛ 

القيام، بالمشاركة مع المؤسسات ذات الصلـة، حسـب الاقتضـاء، بتشـجيع جمـع البيانـات الموزعـة حسـب نـوع الجنـس  (ج)

والعمر وغير ذلك من العوامل المناسبة المتعلقة بالصحة والخدمات الصحيـة بمـا في ذلـك المعلومـات الشـاملة عمـا لفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ 

الإيدز من أثر على المرأة طوال حياا، وتطويرها وتصنيفها وتمويلها؛ 

إلغــاء التحــيز لأحــد الجنســين في بحــوث الطــب الإحيــائي والبحــوث الســريرية والاجتماعيــة بوســائل منــها إجـــراء  (د)

اختبارات سريرية طوعيـة بمشـاركة المـرأة مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لحقـوق الإنسـان الخاصـة ـا وبتوافـق تـام مـع المعايـير القانونيـة والأخلاقيـة 

ــة دوليـا وجمـع معلومـات حسـب نـوع الجنـس بشـأن جرعـات الأدويـة وآثارهـا الجانبيـة وفعاليتـها  والطبية ومعايير السلامة والمعايير العلمية المقبول

بما في ذلك وسائل وطرق منع الحمل التي تحمي المـرأة مـن الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي، وتحليـل هـذه المعلومـات وتوفيرهـا 

للمؤسسات المعنية وللمستخدمين النهائيين. 

ـــم قــدرة الجامعــات ومعــاهد البحــث والتدريــب الوطنيــة وغيرهــا مــن معــاهد البحــث ذات الصلــة علــى  بنـاء ودع (أ) - ٩٣

الاضطلاع ببحوث تتصل بالقضايا الجنسـانية وتركـز علـى السياسـات العامـة لكـي يتسـنى توجيـه صـانعي السياسـة وتعزيـز التنفيـذ التـام لبرنـامج 

العمل ومتابعته؛ 
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وضع برنامج للتعاون بـين بلـدان الجنـوب ليسـاعد في بنـاء قـدرات الأجـهزة الوطنيـة الخاصـة بـالمرأة بوسـائل مـن بينـها  (ب)

ـــة بتمكــين المــرأة، والقضايــا الجنســانية ومنــهجيات وطــرق تعميــم مراعــاة المنظــور  اقتسـام خـبرات وتجـارب ومعـارف الآليـات الوطنيـة المتعلق

الجنساني والمتعلقة بمجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر من منهاج العمل؛ 

دعم الجهود التي تبذلهـا الحكومـات لوضـع برامـج واتخـاذ تدابـير عمليـة المنحـى لتسـريع التنفيـذ الكـامل لمنـهاج العمـل،  (ج)

ذات أهداف محددة زمنيا و/أو غايات قابلـة للقيـاس وطرائـق للتقييـم، بمـا في ذلـك تقييـم الأثـر حسـب نـوع الجنـس، بمشـاركة المـرأة الكاملـة في 

قياس التقدم المحرز وتحليله؛ 

الاضطلاع بجمع البيانات المناسبة وإجراء البحــوث علـى سـائر السـكان الأصليـين، مـع مشـاركتهم التامـة لكـي يتسـنى  (د)

تشجيع سياسات وبرامج وخدمات يسهل الوصول إليها ومناسبة من الناحيتين الثقافية واللغوية؛ 

مواصلة إجراء بحوث بشأن جميع الاتجاهات الراهنـة الـتي قـد تخلـق حـالات تفـاوت جديـدة بـين الجنسـين لكـي يتسـنى  (هـ)

توفير أساس للعمل المتصل بالسياسات العامة. 

اتخاذ تدابير لوضع وتنفيـذ برامـج مراعيـة للاعتبـارات الجنسـانية ـدف إلى تنشـيط تنظيـم المشـاريع والمبـادرات الخاصـة  (أ) - ٩٤

مــن جــانب المــرأة. وتســاعد المؤسســات التجاريــة الــتي تملكــها النســاء علــى المشــاركة في جملــة أمــور منــها التجــارة الدوليــة والابتكـــارات 

التكنولوجية والاستثمارات والاستفادة منها؛ 

احترام وتعزيز وإعمال المبـادئ الـواردة في الإعـلان المتعلـق بالمبـادئ والحقـوق الأساسـية في مكـان العمـل الصـادر عـن  (ب)

منظمة العمل الدولية ومتابعته والنظـر في العمـل بشـدة علـى التصديـق علـى اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة. ولا سـيما مـا لـه منـها صلـة كبـيرة 

بكفالة حقوق المرأة في مكان العمل، وتنفيذ هذه الاتفاقيات تنفيذا تاما؛ 

تشـجيع تعزيـز مؤسسـات الائتمـان الصغـير القائمـة والمسـتجدة وتعزيـز قدراـا بوسـائل منـها دعـــم المؤسســات الماليــة  (ج)

الدولية، بغية توفير الخدمات الائتمانية ومـا يتفـرع عنـها مـن خدمـات للعمالـة الذاتيـة والأنشـطة المـدرة للدخـل إلى عـدد مـتزايد مـن الأشـخاص 

يعيشون في الفقر، ولا سيما النساء وللمضي في تطوير غير ذلك من صكوك التمويل الصغير؛ 

إعـادة تـأكيد الالـتزام بالتنميـة الـتي تراعـي الفـوارق بـين الجنسـين ودعـم دور المـرأة في وضـع أنمــاط وــج للاســتهلاك  (د)

والإنتاج المستدامين والسليمين بيئيا بالنسبة لإدارة الموارد الطبيعية؛ 

ـــة الــتي مــا زالــت تــؤدي دورا حيويــا في توفــير الأمــن الغذائــي  اعتمـاد تدابـير لكفالـة الاعـتراف بأعمـال المـرأة الريفي (هـ)

والتغذيـة وتشـتغل بالإنتـاج الزراعـي وفي المؤسسـات التجاريـة المتصلـة بالزراعـة وصيـــد الأسمــاك وإدارة المــوارد والأنشــطة المترليــة ولا ســيما في 

القطاع غير الرسمي، وتقدير هذه الأعمال على النحو الواجـب وذلـك لكـي يتسـنى تعزيـز أمنـها الاقتصـادي وفـرص وصولهـا إلى المـوارد وبرامـج 

الائتمان وإلى الخدمات والمنافع وسيطرا عليها، ولكي يتسنى تمكينها. 

تشـجيع وتنفيـذ تغيـيرات الـبرامج الدراسـية في مجـال تدريـب المسـؤولين الحكوميـــين لجعلــهم أكــثر وعيــا بالاعتبــارات  (أ) - ٩٥

الجنسانية؛ 
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تعزيز وتشــجيع الـبرامج الراميـة إلى دعـم مشـاركة الشـابات في منظمـات الشـباب وتشـجيع الحـوار فيمـا بـين الشـباب  (ب)

بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وفيما بينها؛ 

دعـم الجـهود الوطنيـة الراميـة إلى تعزيـز التعليـم الرسمـي وغـير الرسمـــي وبرامــج توجيــه النســاء والفتيــات لكــي يتســنى  (ج)

تمكينهن من اكتساب المعرفة، وتنمية الاعتداد بالنفس والمهارات المتصلة بالقيادة والدعوة وحل الصراع؛ 

الاضطلاع بإجراءات شاملة لتوفــير التدريـب علـى المـهارات للنسـاء والفتيـات علـى جميـع الصعـد، لكـي  (د)

يتسنى القضاء على الفقر ولا سيما، تأنيث الفقر من خلال الجهود الوطنية والدولية؛ 

وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية بالمشاركة الطوعية التامة من جانب نساء السكان الأصليـين، تحـترم  (هـ)
تاريخهن وثقافتهن ومعتقدان ولغان وتكفل قدرن على الوصول إلى جميع مستويات التعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلـك 

التعليم العالي؛ 

مواصلة دعم وتعزيز برامج محو الأميـة للكبـار علـى الصعـد الوطـني والإقليمـي والـدولي بالتعـاون الـدولي  (و)
لكي يتسنى تحقيق تحسين قـدرة ٥٠ في المائـة في مسـتويات إلمـام الكبـار بـالقراءة والكتابـة بحلـول عـام ٢٠١٥، وبخاصـة بالنسـبة 

للمرأة، والوصول المنصف للتعليم الأساسي والمستمر لجميع الكبار؛ 

ـــن الدراســة للبنــات وللصبيــان في مســتويي  مواصلـة دراسـة انخفـاض معـدلات الالتحـاق وزيـادة معـدلات التوقـف ع (ز)

التعليـم الابتدائـي والثـانوي في بعـض البلـدان، والقيـام، بالتعـاون الـدولي، بتصميـم برامـج وطنيـة ملائمـة للقضـاء علـى الأسـباب الجذريـــة ودعــم 

ـــة  التعلـم مـدى الحيـاة للنسـاء والفتيـات بغيـة ضمـان إنجـاز الإنجـازات المسـتهدفة الدوليـة ذات الصلـة بشـأن التعليـم الـتي حددـا المؤتمـرات الدولي

المعنية؛ 

ــــك  ضمــان توفــير فــرص متســاوية للنســاء والفتيــات للمشــاركة في الأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة والرياضيــة، وكذل (ح)

للمشـاركة في أنشـطة الألعـاب الرياضيـة والأنشـطة البدنيـة علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي والـدولي، مثـل الاشـــتراك والتدريــب والمســابقات 

والأجور والجوائز؛ 

الاستمرار في بذل جهود ترمي إلى تعزيز احترام التنـوع الثقـافي والحـوار فيمـا بـين الحضـارات وداخلـها بطريقـة تسـهم  (ط)

في تنفيذ منهاج العمل، ـدف تمكـين المـرأة مـن التمتـع التـام بجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية لجميـع النسـاء، وتكفـل عـدم تقويـض 

المساواة بين الجنسين والتمتع التام بكافة حقوق الإنسان من جانب المرأة؛ 

ــة لكـي تتـاح لكافـة النسـاء، ولا سـيما نسـاء السـكان الأصليـين فـرص متسـاوية للوصـول إلى  تطبيق ودعم تدابير إيجابي (ي)

برامج التدريب على بناء القدرات تعزيزا لمشاركة في صنع القرارات ومن جميع االات وعلى جميع المستويات. 

زيادة التعاون واستجابة السياسات العامة والتنفيذ الفعال للتشـريعات الوطنيـة وغـير ذلـك مـن تدابـير الحمايـة والتدابـير  (أ) - ٩٦

الوقائيـة الـتي ـدف إلى القضـاء علـى العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، وبخاصـة جميـع أشـكال الاســـتغلال الجنســي لأغــراض تجاريــة والاســتغلال 

الاقتصـادي، بمـا في ذلـك في جملـة أمـور الاتجـار بالنســـاء والبنــات، ووأد البنــات، والجرائــم المرتكبــة باســم الشــرف، والجرائــم المرتكبــة باســم 
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ــــوت المرتبطـــان بالمـــهر، والاعتـــداءات بالأحمـــاض،  العاطفــة، والجرائــم المرتكبــة بدوافــع عنصريــة، وخطــف الأطفــال وبيعــهم، والعنــف والم

والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر والقسري؛ 

ـــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي يؤكــد بــأن الاغتصــاب والاســتعباد  زيـادة الوعـي والإلمـام بنظـام رومـا الأساس (ب)

الجنسي والإكراه علـى البغـاء والحمـل القسـري والتعقيـم القسـري وغـير ذلـك مـن أشـكال العنـف الجنسـي تشـكل جرائـم حـرب وجرائـم ضـد 

الإنسانية، في ظروف معينة، وذلك ـدف منـع حـدوث جرائـم مـن هـذا القبيـل؛ واتخـاذ تدابـير لدعـم مقاضـاة جميـع الأشـخاص المسـؤولين عـن 

ارتكاب تلك الجرائم وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛ وزيادة الوعي أيضا بمدى استخدام هذه الجرائم كسلاح حرب؛ 

توفـير الدعـم للمنظمـات غـير الحكوميـة بالتعـاون مـع منظومـة الأمـم المتحـــدة بجملــة وســائل منــها التعــاون الإقليمــي  (ج)

ـــبرامج الــتي  والـدولي، بمـا في ذلـك المنظمـات النسـائية والفئـات اتمعيـة، في معالجـة جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك ال

تحارب العنف القائم على العنصر وعلى الانتماء الاثني ضد النساء والفتيات؛ 

تشـجيع ودعـم حمـلات جماهيريـة، عنـد الاقتضـاء، لتعزيـز وعـي الجمـــهور بعــدم قبــول العنــف ضــد المــرأة وبتكاليفــه  (د)

الاجتماعية والقيام بأنشطة لمنع ذلك دف إلى تعزيز قيام علاقات صحية ومتوازنة على أساس المساواة بين الجنسين؛ 

ـــخاص، وخاصــة النســاء  تكثيـف التعـاون بـين الـدول الأصليـة، ودول المـرور العـابر، ودول المقصـد لمنـع الاتجـار بالأش (أ) - ٩٧

والأطفال، وقمع وعقاب مرتكبيه؛ 

دعم المفاوضات المتواصلة بشـأن مشـروع بروتوكـول يرمـي إلى منـع الإتجـار بالأشـخاص، وخاصـة النسـاء والأطفـال،  (ب)

وقمع وعقاب مرتكبيه، لتكميل اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية(١٢)؛ 

مواصلــة ودعــم الاســتراتيجيات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، حســب الاقتضــاء، للحــد مــن خطــر وقــوع النســـاء  (ج)

والفتيات، ومن بينهن اللاجئات والمشردات فضـلا عـن العـاملات المـهاجرات، ضحايـا الاتجـار؛ ودعـم التشـريعات الوطنيـة بزيـادة تحديـد جريمـة 

الاتجـار بجميـع أركاـا، وبتشـديد العقوبـة عليـها بنـاء علـى ذلـك؛ ووضـع سياسـات وبرامـــج اجتماعيــة واقتصاديــة، واتخــاذ مبــادرات للإعــلام 

وزيادة الوعي، لمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفـال، ومكافحتـه ومحاكمـة القـائمين بالاتجـار، ووضـع تدابـير لدعـم ضحايـا الاتجـار 

ومساعدن وحمايتهن في دول المنشأ والمقصد؛ وتسهيل عودن إلى دول المنشأ ودعم إعادة إدماجهن فيها. 

تحسين المعرفة والوعي بسبل الانتصاف لإنكار حقوق الإنسان الواجبة للمرأة أو من انتهاكها؛  (أ) - ٩٨

تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع النسـاء المـهاجرات وتنفيـذ سياسـات تلـبي الحاجـات المحـددة للنســـاء المــهاجرات  (ب)

المسجلات، وإذا دعت الضرورة، معالجة مسألة عدم المساواة القائم بين الرجال والنساء من المهاجرين لكفالة المساواة بين الجنسين؛ 

ـــه الديــن  تعزيـز الاحـترام لحـق المـرأة والرجـل في حريـة التفكـير والضمـير والديانـة. وتقديـر الـدور الرئيسـي الـذي يؤدي (ج)

والروحانيات والمعتقدات في حياة الملايين من النساء والرجال؛ 

                                                           
قرار الجمعية العامة ١٢٦/٥٤.  (١٢)
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تشـجيع الوصـول إلى مسـتوى عـال مـن الوعـي، عـن طريـق وسـائط الإعـلام وغيرهـــا مــن الوســائل، بالآثــار الضــارة  (د)

لبعض الممارسات التقليدية أو العرفية التي تمس بصحة المـرأة علمـا بـأن بعضـها يزيـد مـن تعرضـها لفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص 

المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وتكثيف الجهود للقضاء على تلك الممارسات؛ 

اتخـاذ التدابـــير اللازمــة لحمايــة أفــراد وفئــات وهيئــات اتمــع العــاملين في مجــال النــهوض بحقــوق الإنســان للمــرأة  (هـ)

وحمايتهم؛ 

ـــة؛  تشــجيع الــدول الأطــراف علــى مواصلــة إدراج المنظــور الجنســاني في التقــارير الــتي ترفعــها إلى الهيئــات التعاهدي (و)

ـــأخذ في الاعتبــار ضــرورة تفــادي الازدواجيــة  وتشـجيع هـذه الهيئـات أيضـا علـى مواصلـة مراعـاة المنظـور الجنسـاني في أداء ولاياـا، علـى أن ت

والتداخل، بدون مبرر، في أعمالها؛ وكذلك تشجيع آليات حقوق الإنسان على مواصلة مراعاة المنظور الجنساني في أعمالها؛ 

دعم برامج مبتكرة لتمكين المرأة المسنة من زيادة مساهمتها في التنمية وجهود مكافحة الفقر واستفادا منها.  (ز)

تشـجيع وضـع برامـج شـاملة للتعليـم في مجـال حقـوق الإنسـان بجملـة وسـائل منـها التعـاون حيثمـا اقتضـــى الأمــر مــع  (أ) - ٩٩

المؤسسـات التعليميـة ومؤسسـات حقـوق الإنسـان، والجـهات الفاعلـة المعنيـــة في اتمــع المــدني، وبخاصــة المنظمــات غــير الحكوميــة وشــبكات 

وسائط الإعلام، لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بصكوك حقوق الإنسان، ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والفتاة على نطاق واسع؛ 

اتخاذ تدابير من خلال جملة أمور منــها دعـم وتعزيـز الآليـات القائمـة المنـوط ـا مقاضـاة المرتكبـين لانتـهاكات حقـوق  (ب)

الإنسان للمرأة، بغية وضع حد للإفلات من العقاب؛ 

اتخاذ تدابير تضع حدا لانتهاكات القانون الــدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة. والعديـد مـن هـذه الانتـهاكات لـه أثـر سـلبي  (ج)

في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها؛ 

معالجة الأسباب الجذرية للصراع المسلح بطريقة شاملة ودائمـة، وكذلـك التفـاوت في أثـر الصـراع المسـلح علـى المـرأة  (د)

والرجل، ومراعاا في السياسات والبرامج المعنية وذلك للقيام من جملة أمور بتعزيز حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال؛ 

كفالة الإفراج عن الرهائن، ولا سيما النساء والأطفال بمن فيهم من سجنوا لاحقا، خلال الصراعات المسلحة؛  (هـ)

وضع ودعم سياسات وبرامج لحمايـة الأطفـال، لا سـيما الفتيـات، في حـالات القتـال، منعـا لتجنيدهـن واسـتخدامهن  (و)

ـــات القائمــة لإعــادة تــأهيل وإدمــاج انــدات، مــع مراعــاة تجــارن  بـالقوة مـن جـانب الأطـراف كافـة، وتشـجيع وضـع آليـات أو دعـم الآلي

واحتياجان المحددة؛ 

تحسين وتعزيز قدرة المـرأة المتـأثرة بالـتراع المسـلح، بمـا في ذلـك اللاجئـات والمشـردات، عـن طريـق إشـراكها في إعـداد  (ز)

وإدارة الأنشطة الإنسانية، وضمان استفادا من هذه الأنشطة على قدم المساواة مع الرجل؛ 

دعوة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها مـن وكـالات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، في حـدود ولايـة كـل  (ح)

منها، وغيرها مـن المنظمـات الإنسـانية ذات الصلـة والحكومـات إلى مواصلـة توفـير الدعـم الملائـم إلى الجـهود الـتي تبذلهـا للبلـدان الـتي تسـتضيف 
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ـــا مشــردون في جــهودها الراميــة إلى توفــير الحمايــة والمســاعدة لهــم، وإيــلاء اهتمــام كبــير   أعـدادا كبـيرة مـن اللاجئـين والبلـدان الـتي يوجـد

لاحتياجات اللاجئات وغيرهن من المشردات والأطفال المشردين؛ 

السعي إلى إشراك المـرأة بصـورة كاملـة ومتسـاوية في تعزيـز السـلم، بوجـه خـاص عـن طريـق التنفيـذ الكـامل للإعـلان  (ط)

ومنهاج العمل بشأن نشر ثقافة للسلم(١٣)؛ 

دعم وتمكين المرأة الـتي تقـوم بـدور مـهم داخـل أسـرا باعتبارهـا عـامل اسـتقرار في حـالات الصـراع ومـا بعـد انتـهاء  (ي)

الصراع؛ 

تكثيف الجهود مـن أجـل نـزع السـلاح العـام الكـامل في إطـار مراقبـة دوليـة دقيقـة وفعالـة اسـتنادا إلى الأولويـات الـتي  (ك)

تحددها الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح، بما يتيح اسـتخدام المـوارد غـير المسـتعملة في مجـالات مـن بينـها الـبرامج الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي 

تعود بالنفع على النساء والفتيات؛ 

استكشـاف سـبل جديـدة لإيجـاد مـوارد ماليـة جديـدة مـن القطـاعين العـام والخـاص بوسـائل منـها إحـداث تخفيضــات  (ل)

ـــا فيــها النفقــات العســكرية الشــاملة، مــع  مناسـبة في النفقـات العسـكرية المفرطـة وتجـارة الأسـلحة والاسـتثمار في إنتـاج الأسـلحة وحيازـا، بم

مراعاة الاحتياجات المتصلة بالأمن القومي، بما يتيح رصد أموال إضافية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما من أجل النهوض بالمرأة. 

اتخاذ تدابير لضمان حمايــة اللاجئـين، ولا سـيما النسـاء والفتيـات، وكفالـة حصولهـن علـى خدمـات اجتماعيـة أساسـية  (م)

ملائمة تراعي الفوارق بين الجنسين، بما في ذلك التعليم والصحة، وتوفير هذه الخدمات لهن. 

التعاون والعمل مع شركاء من القطاع الخـاص والشـبكات الإعلاميـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي لتعزيـز الفـرص  (أ) - ١٠٠

المتسـاوية المتاحـة للنسـاء والرجـال باعتبـارهم منتجـين ومسـتهلكين، ولا سـيما في مجـال تكنولوجيـات المعلومـــات والاتصــالات، بجملــة وســائل 

منها تشجيع وسائط الإعلام وصناعة المعلومات المتمشية مـع حريـة التعبـير علـى اعتمـاد أو وضـع المزيـد مـن مدونـات قواعـد السـلوك، والمبـادئ 

التوجيهية المهنية وغير ذلك من المبادئ التوجيهية الخاصـة بـالتقييم الـذاتي، وإزالـة القوالـب النمطيـة المتعلقـة بـالمرأة وترويـج صـور متوازنـة للمـرأة 

والرجل؛ 

وضع برامج لتعزيز قدرة المرأة على إقامة شبكات الربـط والوصـول إليـها وتشـجيعها، ولا سـيما عـن طريـق اسـتخدام  (ب)

التكنولوجيـات الجديـدة للمعلومـات والاتصـالات بمـا في ذلـك مـن خـلال إعـداد ودعـم برامـج ترمـي إلى بنـاء قـدرات المنظمـات غـير الحكوميـــة 

النسائية في هذا الشأن؛ 

الاســتفادة مــن تكنولوجيــات المعلومــات الجديــدة، بمــا فيــها الإنــترنت، لتحســين المشــاركة العالميــة في المعلومــــات،  (ج)

والبحوث، ونقاط القوة، والدروس المسـتفادة مـن تجـارب المـرأة، بمـا في ذلـك �التـاريخ كمـا تـراه المـرأة�(١٤) فيمـا يتعلـق بتحقيـق المسـاواة بـين 

الجنسين والتنمية والسلام، ودراسة الأدوار الأخرى التي يمكن أن تؤديها هذه التكنولوجيات نحو تحقيق هذه الغاية. 

                                                           
قرار الجمعية العامة ٢٤٣/٥٣.  (١٣)

�التاريخ كما تراه المرأة� هو مصطلح مستخدم على نطاق واسع ويشير إلى سرد الأحداث، سواء التاريخية أو المعاصرة، من وجهة نظر المرأة.  (١٤)
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اتخـاذ تدابـير فعالـة لمواجهـة تحديـات العولمـة بعـدة طـرق مـن بينـها مشـاركة البلـدان الناميـة بصـورة فعالـة ومعـززة في صنـع القـرارات المتعلقـة بالسياسـات الاقتصاديـة الدوليـة، وذلـك كيمـا يتســنى في  (أ) - ١٠١

جملة أمور، ضمان مشاركة النساء ولا سيما نساء البلدان النامية، على نحو متكافئ في عملية صنع القرارات المتعلقة بالاقتصاد الكلي؛ 

اتخاذ تدابير، بمشاركة كاملة وفعلية للمرأة، لكفالة اتباع ج جديدة حيال التعـاون الإنمـائي الـدولي، تقـوم علـى الاسـتقرار والنمـو والإنصـاف علـى أن تشـارك البلـدان الناميـة بصـورة فعالـة ومعـززة  (ب)

وتدمج في الاقتصاد العالمي المتجه نحو العولمة الموجه نحو القضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة بين الجنسين ضمن الإطار العام لتحقيق التنمية المستدامة التي يشكل الناس محورها؛ 

القيام في ظل مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة بوضـع وتعزيـز اسـتراتيجيات للقضـاء علـى الفقـر تحـد مـن تـأنيث الفقـر وتعـزز قـدرة المـرأة وتمكنـها مـن التصـدي للآثـار الاقتصاديـة والاجتماعيـة  (ج)

السلبية المترتبة على العولمة؛ 

تكثيف الجهود من أجل تنفيذ برامج اجتثاث الفقر وإشراك المرأة في تقييـم مـدى تأثـير هـذه الـبرامج علـى تمكـين المـرأة  (د)

التي تعيش في فقر، من حيث الحصـول علـى التدريـب والتعليـم الجيـد إضافـة إلى الرعايـة المتعلقـة بالصحـة البدنيـة والنفسـية، وعلـى فـرص العمـل 

والخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية والإرث والوصـــول إلى ملكيــة الأرض والســكن والدخــل والائتمانــات الصغــرى وغــير ذلــك مــن الوســائل 

والخدمات المالية والتحكم فيها، وإدخال تحسينات على تلك البرامج في ضوء التقييم أعلاه؛ 

التسـليم بـالترابط بـين المسـاواة بـين الجنسـين والقضـاء علـى الفقـر ووضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة للقضـاء علـى الفقـر تراعـى فيـها الفـوارق بـين الجنسـين وتعـــالج المســائل الاجتماعيــة والهيكليــة  (هـ)

والمسائل المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتشاور في هذا الصدد عند الاقتضاء مع اتمع المدني؛ 

تشـجيع القيـام بالاشـتراك مـع المؤسسـات الماليـة الخاصـة، حسـبما يلـزم، بفتـح �منـافذ للإقـراض� وتوفـير خدمـات ماليـة أخـرى يسـهل الوصـول إليـها ذات إجـــراءات مبســطة ومصممــة خصيصــا  (و)

للوفاء باحتياجات النساء جميعا من حيث التوفير والائتمان والتأمين؛ 

اتخاذ إجراءات شاملة لتوفـير ودعـم التدريـب علـى المـهارات الرفيعـة للنسـاء والفتيـات علـى جميـع المسـتويات، اسـتنادا إلى اسـتراتيجيات توضـع بمشـاركتهن الكاملـة والفعالـة تحقيقـا للأهـداف المتفـق  (ز)

عليـها مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر، وبخاصـة تـأنيث الفقـر، وذلـك مـن خـلال جـهود وطنيـة وإقليميـة ودوليـة. وينبغـي إكمـال الجـهود الوطنيـة بتعـاون إقليمـي ودولي مكثـف مـن أجـل درء المخـاطر، والتصـدي للتحديـات، وكفالـة اســتفادة 

النساء، وبخاصة في البلدان النامية، من الفرص التي توجدها العولمة؛ 

ـــة الاجتماعيــة، حيثمــا  القيـام، في ظـل، مشـاركة المـرأة علـى نحـو كـامل وفعـال، في ظـل، التشـاور مـع اتمـع المـدني، وبخاصـة المنظمـات غـير الحكوميـة في التوقيـت المناسـب، بإنشـاء صنـاديق للتنمي (ح)

اقتضى الأمر، للتخفيف من وطأة ما يقع على المرأة من آثار سلبية تقترن ببرامج التكيف الهيكلي وبتحرير التجارة ومن العبء الجائر الملقى على كاهل النساء اللاتي يعشن في فقر؛ 

تحديد وتنفيذ حلول دائمة موجهة نحو تحقيق التنمية يدمج فيها منظور جنسـاني لمشـاكل الديـون الخارجيـة وخدمـة الديـن في البلـدان الناميـة، بمـا فيـها أقـل البلـدان نمـوا، وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها  (ط)

تخفيف عبء الديون، مما يشمل خيار إلغاء الديون المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، لمساعدا على تمويل برامج ومشاريع تستهدف التنمية مما يشمل النهوض بالمرأة؛ 

ـــالديون  دعـم مبـادرة كولـون للتخفيـف مـن عـبء الديـون، ولا سـيما التعجيـل بتنفيـذ مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة ب (ي)

ـــوال في دعــم برامــج  بعـد تعزيزهـا، وكفالـة توفـير الأمـوال الكافيـة لتنفيذهـا، وتنفيـذ الحكـم الـذي ينـص علـى أن يسـتخدم مـا تم توفـيره مـن أم

مكافحة الفقر التي تتناول الأبعاد الجنسانية؛ 

تشجيع تنفيذ مبادرة ٢٠/٢٠ والتعجيل بتنفيـذ هـذه المبـادرة الـتي تـدرج منظـورا جنسـانيا يفيـد كـل النسـاء والفتيـات  (ك)

بصفة خاصة إفادة تامة؛ 
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ـــق الهــدف الــذي لم يحقــق بعــد دوليــا  الدعـوة إلى مواصلـة التعـاون الـدولي بمـا في ذلـك إعـادة تـأكيد السـعي إلى تحقي (ل)

والمتمثل في تخصيص ٠,٧ في المائة مـن النـاتج القومـي الإجمـالي لـدى البلـدان المتقدمـة النمـو للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، في أقـرب وقـت ممكـن، 

مما سيزيد من تدفق الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام؛ 

ـــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر  تسـهيل نقـل التكنولوجيـا الملائمـة، ولا سـيما التكنولوجيـا الجديـدة والعصريـة، إلى البل (م)

اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة، وتشـجيع الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي لإلغـاء القيـود علـى عمليـات النقـل هـذه كوسـيلة فعالـة لإكمـال الجـهود 

الوطنية الرامية إلى زيادة التعجيل ببلوغ الغايات المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام؛ 

التوصية بأن تقوم اللجنة التحضيريـة لجمعيـة الألفيـة ببـذل جـهد، في سـياق تعميـم مراعـاة منظـور جنسـاني في منظومـة  (ن)

ـــة، بمــا في ذلــك النظــر في مســألة  الأمـم المتحـدة، وإدمـاج منظـور جنسـاني في كـل الأنشـطة والوثـائق المتعلقـة بجمعيـة الألفيـة ومؤتمـر قمـة الألفي

القضاء على الفقر؛ 

يئة بيئة مواتية ووضع وتنفيذ سياسـات تعـزز وتحمـي التمتـع بجميـع حقـوق الإنسـان المدنيـة، والثقافيـة، والاقتصاديـة،  (س)

والسياسية، والاجتماعية بمـا فيـها الحـق في التنميـة – والحريـات الأساسـية، كجـزء مـن الجـهود الراميـة إلى تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة 

والسلام. 

ـــد المــوارد  يئـة وتعزيـز بيئـة مواتيـة، وفقـا للقوانـين الوطنيـة، لدعـم قـدرة المنظمـات غـير الحكوميـة النسـائية علـى حش (أ) - ١٠٢

لكفالة استدامة أنشطتها الإنمائية؛ 

تشجيع إقامة وتعزيز شراكات بين أصحاب مصلحة متعدديـن تتعـاون علـى جميـع الصعـد فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة  (ب)

والمنظمات الحكومية الدولية، مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في اتمع المـدني، بمـا فيـها المنظمـات غـير الحكوميـة، والقطـاع الخـاص، والنقابـات 

العمالية، والمنظمات النسائية وغيرها من المنظمات غـير الحكوميـة ومنظومـات الاتصـالات ووسـائط الإعـلام دعمـا لغايـات المؤتمـر العـالمي الرابـع 

المعني بالمرأة؛ 

ــــا بــين الحكومــات والمنظمــات الدوليــة، ولا ســيما المؤسســات الماليــة الدوليــة،  تشـجيع الشـراكات والتعــــاون فيمــ (ج)

والمنظمـات المتعـددة الأطـراف، ومؤسسـات القطـاع الخـاص، واتمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـــة، ولا ســيما النســائية منــها 

والمنظمات العاملة في اتمعات المحلية لدعم مبادرات القضاء على الفقر التي تركز على النساء والفتيات؛ 

الاعـتراف بـالدور الحاسـم الـذي تؤديـه المـرأة والمنظمـات غـير الحكوميـة والأهليـة والنســوية في تنفيــذ جــدول أعمــال  (د)

ـــن خــلال إدمــاج المنظــور الجنســاني في صياغــة آليــات وبرامــج وهيــاكل مســتدامة لــلإدارة البيئيــة وإدارة المــوارد  القـرن ٢١(١٥) ودعمـها، م

وتصميمها وإعمالها. 

                                                           
ـــه ١٩٩٧، الـــد الأول، القـــرارات الـــتي اتخذهـــا المؤتمـــر  ـــران/يوني تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــيرو، ٣-١٤ حزي (١٥)

(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A..93.I.8 والتصويبات)، القرار ١، المرفق الثاني. 
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تعزيز البرامج المتعلقـة بالشـيخوخة الصحيـة النشـطة الـتي تؤكـد علـى الاسـتقلالية والمسـاواة والمشـاركة والأمـن للنسـاء  (أ) - ١٠٣

المسنات وإجراء بحوث وبرامج مراعية لنوع الجنس تلبية لحاجتهن؛ 

القيـام، علـى سـبيل الأولويـة، ولا سـيما في البلـدان الأكـثر تضـررا، وبالتشـارك مـــع المنظمــات غــير الحكوميــة حيثمــا  (ب)

ـــى اتمعــات المحليــة، بغــرض حمايــة النســاء، بمختلــف  أمكـن، بزيـادة فـرص التعليـم وتكثيـف الخدمـات وإعـداد اسـتراتيجيات للتعبئـة تقـوم عل

أعمارهن، من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغـيره مـن الأمـراض المنقولـة بالاتصـال الجنسـي، بمـا في ذلـك عـن طريـق إعـداد طـرق آمنـة 

ـــة عــن طريــق  وقليلـة التكلفـة وفعالـة ومتيسـرة تتحكـم فيـها المـرأة، مـن قبيـل مبيـدات الجراثيـم ورفـالات المـرأة الـتي تحميـها مـن الأمـراض المنقول

ـــق بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية، وتشــجيع  الاتصـال الجنسـي وفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز؛ وإجـراء اختبـارات طوعيـة وسـرية تتعل

السلوك الجنسي المسؤول بما في ذلك العزوف واسـتخدام الرفـالات؛ واسـتحداث لقاحـات وتشـخيصات بسـيطة ومنخفضـة التكلفـة وعلاجـات 

بجرعة واحدة للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ 

إتاحة الحصول على علاج مناسب وميســور التكلفـة لجميـع المصـابين، ولا سـيما النسـاء والفتيـات، بـالأمراض المنقولـة  (ج)

عـن طريـق الاتصـال الجنسـي أو يعـانون مـن أمـراض ـدد حيـام، ومـن ذلـك فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز ومـا يقـترن بـه مـن أمــراض 

ــهم. وتقـديم غـير ذلـك مـن الخدمـات بمـا في ذلـك السـكن الملائـم والحمايـة الاجتماعيـة المناسـبة، ولا  انتهازية مثل السل، ومتابعة أحوالهم ورعايت

ـــة البشــرية/الإيــدز؛ وإقامــة نظــم  سـيما أثنـاء الحمـل والإرضـاع؛ ومسـاعدة الأطفـال والفتيـات الذيـن تيتمـوا نتيجـة لتفشـي فـيروس نقـص المناع

داعمـة تراعـي الاعتبـارات الجنسـانية لصـالح المـرأة وغيرهـا مـن أفـراد الأسـرة القـائمين علـى رعايـة الأشـخاص الذيـــن يواجــهون أحــوالا صحيــة 

خطيرة، بما في ذلك المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 

اتخاذ تدابير فعالة وعاجلـة لتعبئـة الـرأي العـام الـدولي والوطـني بشـأن آثـار الأبعـاد المختلفـة لمشـاكل المخـدرات العالميـة  (د)

على النساء والفتيات وضمان توفير الموارد الملائمة لتحقيق هذه الغاية. 

تشـجيع قيـام شـراكات بـين الحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة لتنفيـذ مـا اتخـذ مـن التزامـات أثنـاء المؤتمـر العـــالمي الرابــع المعــني  - ١٠٤

بـالمرأة وغـيره مـن مؤتمـرات القمـة والمؤتمـرات الـتي تنظمـها الأمـم المتحـدة، مـن أجـل تحقيـق المسـاواة بـين الجنســـين والتنميــة والســلام في القــرن 

الحادي والعشرين. 

 
 
 

 


